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  مقدمـــــــــة:

لقد أصبح خضوع الدولة للقانون أمرا مسلما به ومجمعا علیه ،ولا یعني هذا مجرد خضوع     

المحكومین لأحكام ونصوص القانون بل یجب قبل ذلك أن تخضع السلطة الحاكمة في مزاولة 

بادئ والضمانات القانونیة سلطتها وحكمها للشعب للقانون وأن لا تحیف عنه ،وأن تلتزم بالم

التي تقف دون انحرافها عن واجبها في تسییر الشأن العام  وتجنح نحو الاستبداد والطغیان 

والمساس بالحقوق وقمع الحریات وأن لا تتفرد جهة واحدة  في اتخاذ القرار خاصة أن التجربة 

  الانسانیة شهدت مآسي هذا النوع من الحكم وتجرعت مراراته طویلا .

ومنذ العصور القدیمة والفكر الفلسفي والقانوني یعیب الحكم المطلق وینتقد الاستبداد ویحاول    

أن ینظر لفلسفة في الحكم تقوم على منع الطغیان  وتضمن الحقوق والحریات ،و یسعى لإیجاد 

آلیات ومبادئ لحكم راشد یحفظ هذه الحریات  ویصون هذه الحقوق ومن اهم المبادئ التي 

بها المفكرون والفلاسفة هي عدم احتكار جهة واحدة لكل السلطات في الدولة فتكون هي نادى 

  المشرع والمنفذ والفاصل في الخصومات والنزاعات، مهما كانت هذه الجهة فردا أو جماعة 

أو هیئة...إذ لابد من توزیع وظائف الدولة العلیا(التشریع والتنفیذ والقضاء)على أكثر من جهة 

والفصل بینها وظیفیا وعضویا (مع الاختلاف الفلسفي والفقهي في درجة هذا الفصل 

والذي صار مبدأ دستوریا لا یكاد  بمبدأ الفصل بین السلطاتوكیفیته)وهو ما اصطلح علیه 

  النص علیه صراحة أو ضمنا من خلال تنظیم السلطات . دستور یخلو من

والجزائر كغیره من البلدان عاش تجربة الصراع على السلطة وتجربة الاختلاف حول طبیعة    

الحكم وفلسفته وكیفیة تجسید السلطة الحاكمة لطموحات وتطلعات الشعب وطبیعة العلاقة بین 



 

لأول ،حیث سادت فكرة عدم الفصل بین الحاكم والمحكوم ودور هذا الأخیر في خدمة ا

) واعتبر مبدأ الفصل بین السلطات على أنه 1963السلطات منذ الدستور الأول للبلاد(دستور

مساس وتجزئة للسیادة الوطنیة. وتركزت كل السلطات في ید رئیس الجمهوریة وهمش المجلس 

دستوریة جزائریة  الوطني التأسیسي وجمدت اختصاصاته وصودر حقه في تحضیر أول وثیقة

  هذه المهمة إلى ندوة الإطارات التي تشكلت من بعض النواب وإطارات حزبیة  وأوكلت

من الدستور وجمد ولم  59،ثم أعملت المادة عسكریة وإداریة بدل المجلس الوطني التأسیسي و 

  یوما.23یعمر أكثر من 

على الوظائف  ولیس الذي جاء لینص 1976ثم جاءت مرحلة انعدام الدستور حتى دستور   

السلطات ولم یعد هناك تفریق بین الحزب والدولة والجیش والمدنیین وأصبح النظام الدستوري 

یقوم على فكرة التقسیم الوظیفي للسلطة في ظل وحدة القیادة ولیس فكرة المؤسسات وتمیزها 

اطیة حتى لا حیث تشكل كل واحدة أداة من أدوات التوازن كما هو معهود في الأنظمة الدیمقر 

  تسود وتتفرد مؤسسة واحدة باحتكار كامل السلطة.

الذي أحدث طلاقا بیت فترتین دستوریتین متمیزتین الأولى "شرعیة  1989وبصدور دستور    

دستوریة ثوریة" في آن واحد والثانیة "دستوریة" تخضع للقانون إذ أقر التعددیة الحزبیة ووزع 

التي أقر وجودها وتمایزها وانفصالها من خلال تنظیمها  وظائف الدولة بین السلطات الثلاث

  وتخصیص فصل مستقل لكل واحدة منها.

وبعد ما شهدته الجزائر من أحداث كادت تعصف بوجود الدولة ومؤسساتها جاء دستور 

لاعادة الشرعیة للحكم بعد فوضى المؤسسات حیث نشأت مؤسسات لا ینص علیها 1996



 

كالمجلس الأعلى للدولة ورئاسته الجماعیة عوض رئیس  الدستور وبطرق غیر دستوریة

الجمهوریة والمجلس الوطني الانتقالي المكلف بالتشریع والمعین من المجلس الأعلى للأمن 

  (رغم دوره الاستشاري).

أسوة  1989والمشرع الدستوري الجزائري تبنى مبدأ الفصل بین السلطات ابتداء من دستور    

بالتشریعات المقارنة التي تسعى إلى تكریس الدیمقراطیة وحفظ الحریات ،وتماشیا مع ما شهدته 

  الجزائر من تغیرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة.

  شكالیة التالیة:وعلى ضوء ما سبق یمكن أن نطرح الا  

ما مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات ،وهل كرس المشرع الدستوري الجزائري هذا المبدأ في 

  ؟1996دستور 

وموضوع الفصل بین السلطات موضوع من الأهمیة بمكان نظرا لأهمیته في تحدید طبیعة    

  القانون. نظام الحكم ودوره في تحقیق الدیمقراطیة ومواجهة الاستبداد وتجسید دولة 

وإذا تمعنا في المبادئ التي تقوم علیها دولة القانون فإننا نجد هذا المبدأ في صدارتها وبدونه لا 

  تقوم المبادئ الأخرى.

وقد تم اختیاري لهذا الموضوع نظرا للأهمیة التي یلاقیها والتي أشرت إلیها سابقا ونظرا أیضا    

الاعلامیة والاكادیمیة ببلادنا في هذه المرحلة من للنقاش الحاد الذي تشهده الساحة السیاسیة و 

وبدرجة أخص خلال الانتخابات  1989عمر الجزائر خاصة بعد تجارب التحول الدیمقراطي منذ

الرئاسیة الأخیرة وكثرة الحدیث حول ضرورة تعدیل الدستور ووعود المترشحین بذلك ،وارتقاب 

  الشروع في ذلك قریبا.



 

ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة "دون السلطة القضائیة نظرا لكثرة وركزت على "الفصل بی    

مجالات الترابط ونقاط الشد والجذب بین السلطتین وتنازعهما لكثیر من الاختصاصات 

وتبادلهما للرقابة وتأثیر كل واحدة منهما في الأخرى وتأثرها بها ومحاولة كل واحدة كسب 

  ثر تجسیدا للدیمقراطیة وتمثیلا وخدمة للشعب مساحات أوسع لصالحها بحجة أیهما أك

وموضوع هذه الدراسة تناولته كثیر من الدراسات السابقة وأفاض في الحدیث عنه فقهاء القانون 

والمفكرون والفلاسفة منذ أقدم العصور وتضمنته مختلف الدساتیر والمواثیق الحقوقیة وتناوله 

خرج وتطرقت له كثیر من الندوات وحلقات النقاش كثیر من الباحثین والدارسین في رسائلهم للت

                   والمؤتمرات... فعلى سبیل المثال نشیر إلى:

  ، الندوة الوطنیة حول العلاقة بین1996مزود أحسن، الفصل بین السلطات في دستور  -1

   .2000الحكومة والبرلمان، نشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 

االله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري،العلاقة الوظیفیة بین عبد  -2

 .2009لنشر و التوزیع ، الجزائر، االبرلمان والهیئة التنفیذیة ، دار هومة للطباعة و 

  الخلدونیة للنشر الجزائر، عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار  -3

 .2007و التوزیع ، 

ثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور أنورالدین ردادة ،التشریع عن طریق الأوامر و  -4

   .2005، رسالة ماجستیر، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة ،سنة  1996



 

ولمعالجة هذه الاشكالیة اخترت المنهج المقارن والمنهج التحلیلي وأحیانا المنهج التاریخي      

ة في الفصل التمهیدي حیث تحدثت عن تطور الأفكار الفلسفیة والقانونیة حول هذا خاص

  المبدأ.

  وقد قسمت البحث إلى ثلاث فصول:   

تناولت فیه نشأة هذا المبدأ وتطور مفهومه عبر التاریخ ،وإیجابیاته  الفصل التمهیدي -

  وسلبیاته. 

طتین التشریعیة والتنفیذیة في ظل وفیه تطرقت إلى مظاهر الفصل بین السل الفصل الاول -

 مبرزا مظاهر استقلال كل سلطة منهما عن الأخرى سواء عضویا أو وظیفیا.    1996دستور

تناولت فیه مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین محاولا تفكیك آلیات  الفصل الثاني -

  وتأثرها بها. ومجالات التداخل بینهما وتأثیر كل واحدة منهما في الأخرى

وقد واجهتني في إعداد هذا البحث صعوبة الوقت وضیقه الشدید وقصر الفترة المخصصة    

  لتسلیمه مما حتم علي تضییق مجال الدراسة .

وعلى كل حال فقد حاولت أن احیط بجوانب الموضوع مع حصره وعدم التشعب فیه حت لا 

ع اخرى ووثیق الصلة بها راجیا من االله أتوه فیه، إذ أنه موضوع جد واسع ومتداخل مع مواضی

  أن أكون قد وفقت إلى ذلك حامدا له ما سهله لي ووفقني إلیه.

  بین السلطات  مبدأ الفصلالاطار المفاهیمي ل:  فصل تمهیدي

محاولین ایجاد  إن إشكالیة الاستبداد في ممارسة السلطة شغلت فكر فقهاء السیاسة والقانون   

لهذه الإشكالیة فانه یمكننا الحدیث على المقترحة وبالرغم من تعدد الحلول  هنظریة جامعة لمنع

شبه اجماع في الفكر السیاسي والفقه القانوني على ضرورة عدم استحواذ جهة واحدة سواء 



 

كانت شخصا أو هیئة على كل السلطات فلا بد من تعدد الجهات الممارسة للسلطة وتوزیع 

ه الآراء حول درجة اختلاف هذ عالبعض، مالصلاحیات فیما بینها واستقلالها عن بعضها 

الانفصال بین السلطات الممارسة للسلطة (وظیفیا وعضویا)باختلاف نوع الأنظمة 

بعض مع تبادلها للرقابة یعد ضمانة قویة الالسیاسیة.فتعدد السلطات وانفصالها عن بعضها 

مین لمنع الاستبداد والتسلط .وهذا ما توصلت إلیها التجربة الانسانیة في الحكم وعلاقة المحكو 

بـ (مبدأ الفصل بین بحاكمیهم والصراع الدائم بین الاستبداد والتحرر من خلال ما أصبح یعرف 

  .السلطات)

وماهي أهم ،وماهي ایجابیات هذا المبدأ وكیف تطور عبر العصور؟  ،فكیف نشأ هذا المبدأ   

  الانتقادات الموجهة له؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السلطاتالأول: نشأة وتطور مبدأ الفصل بین  المبحث

إن هذا المبدأ یجد أصوله الأولى في الفلسفة الإغریقیة ، فظهر على لسان أفلاطون و      

أرسطو كمباحثات نظریة، و تلقفه فلاسفة الأنوار مثل لوك و مونتیسكیو و روسو ، ثم انتقل 

  إلى المیدان التطبیقي على آثار الثورتین الفرنسیة و الأمریكیة .



 

في الفصل بین السلطات تكمن الضمانة للحریات العامة و الحقوق  والمعروف هو أنه     

و یعتبر أیضا الضمانة للتوازن بین السلطات الموكول إلیها القیام بوظائف الدولة "  الفردیة،

    .إدارة و قضاء " و ذلك لمنع تمركز السلطة في ید شخص واحد أو حتى مؤسسة واحدة تشریع،

و مبدأ الفصل بین السلطات أیضا هو مبدأ ضروري لتنظیم المهام و ضمان تقسیم      

فالسلطة التنفیذیة لا یمكن أن تمارس من قبل   الدولة،الأعمال بشكل مستمر بین مختلف أجهزة 

  .جمعیة موسعة

و نجد أیضا أن التشریع سیكون ناقصا إذا ارتبط بعمل الحكومة بمفردها لأنها سوف تجعله     

  مآربها.صالحها و لخدمة ل

كما أن القضاء هنا جاء لضمان نزاهته فلا یمكن أن تمارسه هیئة سیاسیة ، بل یجب أن     

   .) 1(یعود إلى السلطة القضائیة المستقلة عن السلطتین التشریعیة و التنفیدیة 

فنیة دستوریة و في الحقیقة نلاحظ أن مبدأ الفصل بین السلطات في الفكر القدیم كان  طریقة   

للتوفیق بین الملكیة التقلیدیة و الدیمقراطیة التمثیلیة ، أما في الوقت المعاصر فقد أصبح هذا 

المبدأ طریقة أو عامل للحفاظ على التوازن بین مختلف السلطات العامة ، السلطة التشریعیة و 

  التنفیذیة و القضائیة ومحاولة خلق التعاون فیما بینها .

  :مونتیسیكیو مبدأ الفصل بین السلطات قبل ظهور نظریة المطلب الأول:

  المفكرین انطلاقا من العهد  رغم اقتران المبدأ بمونتیسكیو إلا انه سبقه إلى ذلك الكثیر من    

  وظائف الدولة على عدة هیئات كما الیوناني حیث نادى أفلاطون في كتاباته بضرورة توزیع

  ئف الدولة وفقا لطبیعتها وظا یمقسإلى ت هذا المبدأ ودعامهد أرسطو في العصور القدیمة إلى 

  .الفصل بین السلطات ن دعا جون لوك إلى مبدأأالقانونیة كما سبق و 

  : الفرع الأول: مبدأ الفصل بین السلطات في الفكر السیاسي القدیم

 :  م) ق. 347ـ  427(  أفلاطون عندأولا ـ مبدأ الفصل بین السلطات     

                                                           

 1994د ب ن ،  ، 3ط  . ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،الوسیط في القانون الدستوري شكر ، یر زه )1(

   . 174، ص 



 

ـ منذ العهد القدیم ـ ضرورة فصل وظائف الدولة ، وفصل الهیئات  Plato)1( أفلاطونرأى      

كلها الوصول إلى الهدف الرئیسي للدولة ، وهو تحقیق النفع  فهدفهاالتي تمارسها عن بعضها ، 

العام للشعب ، وفي سبیل عدم انحراف هیئات الحكم عن اختصاصاتها وأهدافها ، تتقرر لها 

ها وسائل للرقابة ، یراد بها منع الانحراف ، ووقف كل هیئة عند حدود في مواجهة بعض

 . اختصاصها المحدد لها

وذهب أفلاطون في كتابة " القوانین " إلى توزیع وظائف الدولة وأعمالها المختلفة على       

  عدة هیئات بحیث تمارس كل هیئة وظیفة معینة ، وبیّن هذه الهیئات على النحو التالي :

وهذه المجلس هو الذي یهیمن على مختلف  أعضاء،ویتكون من عشرة  السیادة،مجلس  * 

  الدولة.الشؤون العامة في 

و  الحكام،ومهمتها حمایة الدستور من عبث  والمشرعین،جمعیة تضم كبار الحكماء  * 

   تطبیقه.الإشراف على سلامة 

   للدولة.سن القوانین اللازمة أي  بالتشریع،ومهمته القیام  الشعب،مجلس شیوخ منتخب من  *

   المنازعات.ومهمتها الفصل في  مختلفة،هیئة قضائیة تتكون من عدة محاكم على درجات  *

هیئة البولیس " الشرطة " للمحافظة على الأمن داخل الدولة ، وهیئة الجیش للدفاع عن  *

الإشراف على عمل سلامة البلاد من الاعتداءات الخارجیة . وبهذه الطریقة تتولى كل هیئة 

معین ، وتسأل عنه ، وتتعاون جمیع الهیئات على تحقیق المصلحة العامة ، وبهذا الأسلوب في 

الحكم تستقر الأوضاع في الدولة ، ویمكن تفادي الاستبداد الذي قد ینجم إذا ما ركزت جمیع 

  . الأعمال في ید واحدة

 :  م) ق. 322ـ  384(  أرسطوعند  ثانیا ـ مبدأ الفصل بین السلطات

                                                           

ق.م) فیلسوف یوناني كلاسیكي، ریاضیاتي، كاتب عدد  348- 347 \ق.م  Plato) (427 -428أفلاطون (باللاتینیة:   (1)

من الحوارات الفلسفیة، ویعتبر مؤسس لأكادیمیة أثینا التي هي أول معهد للتعلیم العالي في العالم الغربي، وضع أفلاطون 

 الأسس الأولى للفلسفة الغربیة والعلوم.



 

أن السلطة لا   " Politics "في مؤلفه السیاسة )Aristotle "  )1 "قرر الفیلسوف أرسطو    

تنبع إلا من الجماعة ، وبالتالي لا یجوز أن تسند إلى فرد أو أقلیة من الشعب ، وإنما إلى 

الجماعة ومظهراً لها ، الجماعة كلها ، وما دام القانون هو في الحقیقة تعبیر عن إرادة هذه 

فیجب أن یحكم تصرفات هذه الجماعة، وبذلك تكون السیادة في حقیقة الأمر لهذه الجماعة، أو 

  .بمعنى آخر للشعب

إلا أن تعدد وظائف الدولة وتنوعها وتشعبها ، یستلزم تقسیم تلك الوظائف إلى عدة      

الحقیقیة في الدولة ـ لن تستطیع لن تقوم وظائف فرعیة ، نظراً لان الجماعة ـ صاحبة السیادة 

بها مجتمعة ، وفضلاً عن ذلك فإن اجتماع السلطات كلها في ید شخص واحد كفیل بإفساد 

نظام الحكم من أساسه ، وتحویل ذلك الشخص إلى سلطة استبدادیة غیر صالحة للاستمرار؛ 

   هي:)2( ومن هنا كان لابد من تقسیم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف رئیسیة

وهذه الوظیفة أناطها أرسطو بسلطة أسماها  :Deliberation )والتشاور (الفحصـ المداولة  1

  ومناقشتها.  ، ومهمته فحص المسائل والقضایا العامة "العام "المجلسویتولاها  السلطة التداولیة

وكبار  الحكاموهذه الوظیفة یتولاها  :Command ) ـ الأمر ( وظیفة الحكم وإصدار الأوامر 2

  القوانین.ومهمتها تنفیذ  الموظفین،

التي تتولاها المحاكم  وهذه الوظیفة تناط بالسلطة القضائیة : Justice " ـ القضاء أو العدالة 3

الأمر) (مهمتها الفصل في الخصومات والجرائم . وإذا كانت وظیفة  أنواعها وتكونبكافة 

لتنفیذیة والقضائیة ، فإن وظیفة الحدیثة السلطتین اووظیفة ( العدالة ) تطابق في مفهوماتنا 

المداولة ) لا تطابق ( وظیفة التشریع ) التي نعرفها الآن ، وذلك أن ( المداولة ) تتسع عند (

بـ :   أرسطو لأكثر من مجرد عمل القوانین ، بحیث یدخل فیها فضلاً عن ذلك كل ما یتصل

                                                           

، وواحد من عظماء المفكرین، الإسكندر الأكبر ومعلم أفلاطون فیلسوف یوناني، تلمیذ ) ق.م 322 -ق.م  384( أرسطو )1( 

رح والموسیقى والمنطق والبلاغة واللغویات والسیاسة منها الفیزیاء والمیتافیزیقا والشعر والمستغطي كتاباته مجالات عدة،

  واحد من أهم مراجع الفلسفة الغربیة. والأحیاء. وهوالأخلاق وعلم 

 .56ص. ،1975،القاهرةالنهضة،دار ،الدستوريالسیاسیة والقانون النظم ، العطارفؤاد  )2 (

  .376 ص.،  1975، دار النهضة العربیة  للدولةالنظریة العامة ،  الجزء الأول،  النظم السیاسیةثروة بدوي : - 



 

م، والمصادرة، والنفي، وانتخاب الحكام، والتدقیق السلم والحرب، والمعاهدات، وأحكام الإعدا

على حساباتهم، وهو ما حمل " أرسطو " في خاتمته إلى اعتبار وظیفة ( المداولة ) بمثابة 

لم تكن دعوة إلى الفصل بین السلطات ،  طوالعنصر الأسمى في الدول. والواقع أن دعوة  أرس

تها القانونیة ، غیر أنه یجب ألا یغرب عن بل كانت دعوة إلى تقسیم وظائف الدولة حسب طبیع

البال أن الفصل بین السلطات لا یمكن أن یتحقق ما لم یكن هناك تقسیم لوظائف الدولة ، ومن 

 ثم فإن دعوة أرسطو ـ وإن لم تتضمن الدعوة إلى مبدأ الفصل بین السلطات بل إلى تقییم

السبیل له ، وبالتالي فإنها تكون قد  إلا أنها مهدت ،وظائف الدولة وفقا لطبیعتها القانونیة

  .أسهمت في نشأته وتكوینه

  : الفرع الثاني: مبدأ الفصل بین السلطات في الفكر السیاسي الحدیث

 : Cromwell كرومویل عند السلطاتبین فصل الأولا ـ مبدأ 

 ةالإنجلیزیالمدنیة  إن التطور الحدیث لمبدأ الفصل بین السلطات یرجع في الواقع إلى    

والتجربة الدیمقراطیة الإنجلیزیة ، حیث تطورت الملكیة في إنجلترا ـ نتیجة ثورة الأساقفة ـ من 

الملكیة المطلقة إلى ملكیة مقیدة تقوم على فصل السلطات ، ففي القرن السابع عشر صدر في 

على أساس مبدأ فصل السلطات، وكان هذا أول تطبیق عملي  )1(دستور كرومویل إنجلترا

للمبدأ، فقد أراد أولیفر كرومویل القضاء على الاستبداد الذي نشأ عن البرلمان الطویل  فعمد 

إلى فصل السلطة التشریعیة عن السلطة التنفیذیة ، كما كان حریصاً على استقلال القضاء؛ 

توالیة على مراعاة ذلك ، على أنه بانقضاء عهده وعودة وعمل كرومویل في أنظمته المختلفة الم

الملكیة ، ألغي الدستور الجمهوري وعدل عن نظام الفصل بین السلطات ، فتلاشت أعمال هذا 

  .ولا في البلاد الأجنبیة إنجلتراالرجل ، واندثرت بحیث لم یبقَ لها أي أثر لا في 

 : ) 1704ـ  John Locke  )1632جون لوكعند  السلطاتبین فصل المبدأ  .ثانیا

                                                           

، یُعرف بأنه هزم القادة الدیكتاتوریین ، اعتبره نقاده أحدإنجلیزي وسیاسي قائد عسكري (1599 - 1658) أولیفر كرومویل (1) 

في وقت لاحق إلى جانب  الحرب الأهلیة الإنجلیزیة دخل .كومنولث إنجلترا وقاد جمهوریة الإنجلیزیة جعل إنجلترا الملكیین في

  .البرلمانیین



 

أول من كتب عن نظریة فصل السلطات في ظل النظام النیابي الذي  )1(یعتبر جون لوك      

، وتأثر " لوك " في نظریته هذه بالخلاف الذي كان قائماً 1688عقب ثورة  إنجلتراتأسس في 

بین الملوك من جانب والبرلمان الإنجلیزي من جانب آخر ، فوضع نظریته بهذا الصدد على 

أساس أن كل نظام صحیح یجب أن یحكمه مبدأ الفصل بین السلطات؛ ووضح لوك آراءه في 

، وذلك  Two Treatises of Government " الحكومةكتابه " رسالتان ( أطروحتان ) عن 

 .1690الذي نشر عام  Civil Government في الأطروحة الثانیة منه حول الحكومة المدنیة

و هو أول من نادى بضرورة الفصل بین السلطات في كتابه الحكومة المدنیة ، و إن لم      

  :  )2(الدولة إلى أربعة وظائفیكن قد وضع لذلك نظریة كاملة ، فقد قسم السلطات في 

  :يفت السلطاوتتلخص أفكار " جون لوك " بخصوص فصل 

: ذهب " لوك " في مؤلفه عن " الحكومة المدنیة " إلى  تقسیم السلطات العامة في الدولة ــ1

للجماعة السیاسیة، كان  المنشئ أن الفرد في حیاة الفطرة السابقة على إبرام العقد الاجتماعي

یملك سلطتین: الأولى هي سلطة اتخاذ الإجراءات التي یراها كفیلة بالمحافظة على نفسه وعلى 

والثانیة هي سلطة توقیع العقاب على الجرائم  )3( الآخرین ضمن ما یرخص به قانون الطبیعة

من هاتین السلطتین بمجرد عن كل الفرد  ویتخلى.  )4(التي تشكل خرقاً أو انتهاكاً لذلك القانون

، )5(اندماجه في مجتمع سیاسي خاص،وبمجرد العمل في ظل حكومة منفصلة قائمة بذاتها

  بوصفها وارثة للأفراد الطبیعیین ، تملك سلطتین هما : وهكذا نجد أن الجماعة السیاسیة

  .)6(تتولى وضع القواعد اللازمة لحفظ الجماعة وأفرادها اوبموجبه :التشریعیة السلطة )أ 

                                                           

في  1632 تجریبي ومفكر سیاسي إنجلیزي. ولد في عام فیلسوف هو)(John Locke)1704-1632لوك ( جون )1 (

، وبسبب كراهیته لعدم التسامح البیورتیاني عند اللاهوتیین ، لم ینخرط في سلك رجال الدین. وبدلاً من    Wringitonرنجتون

 .)ذلك اخذ في دراسة الطب ومارس التجریب العلمي، حتى عرف باسم (دكتور لوك

 .، ص 1997 ،مصر . دار المعارف بالإسكندریة ، النظم السیاسیة و القانون الدستوريعبد الغني بسیوني عبد االله ،  )2(

163.  

  .109ص.مصر،..ترجمة محمود شوقي الكیال.مطابع شركة الاعلانات الشرقیة،الحكومة المدنیةجون لوك. )3 (

  .110جون لوك.نفس المرجع.ص. (4)

  .110نفس المرجع.ص.  جون لوك. (5)

  .110نفس المرجع.ص. جون لوك. (6)



 

  )1(وتقوم بموجبها بتنفیذ القوانین الوضعیة في الداخل :التنفیذیةالسلطة )ب

 ولما كان على الجماعة أن تظهر كجسم واحد أمام بقیة البشر الذین مازالوا في حالة الفطرة    

علاقاتها مع الخارج ، وهذا ما دعا لوك إلى كان لابد من وجود سلطة خاصة تمثل الدولة في 

، ومهمتها إعلان حالتي  " القول بوجود سلطة ثالثة أسماها " السلطة الاتحادیة أو الفیدرالیة

  .الحرب والسلم وعقد المعاهدات والتحالفات ومباشرة العلاقات الخارجیة

یة ، إلا أنه رأى أن ومع أن " لوك " سلم بفصل السلطة التنفیذیة عن السلطة الاتحاد    

اتحادهما طبیعي ، إذ " مادام أن كلاً منهما یحتاج في ممارسته لاستخدام سلطان الجماعة ، 

فإنه یغدو من غیر الممكن عملاً وضع سلطان الدولة في أیدٍ مختلفة وغیر خاضعة إما للسلطة 

مها إرادات مختلفة ، التنفیذیة وإما للسلطة الاتحادیة، لأن معنى ذلك أن السلطة العامة تستخد

وذلك یؤدي إلى التسبب في الفوضى والخراب ". غیر أن ذلك لا یعني أن " لوك " یرى أن 

السلطتین التنفیذیة والاتحادیة مظهران مختلفان لسلطة واحدة ، إنهما في نظره سلطتان متمیزتان 

التنفیذیة  ، حیث تتخصص كل منهما في عمل محدد لا یختلط بمجال عمل الأخرى ، فالسلطة

في مواجهة الرعایا ، بینما  تتخصص في الإشراف على تنفیذ القوانین المدنیة أو المحلیة

تتخصص السلطة الاتحادیة في حمایة أمن الدولة الخارجي ، والعمل على تحقق مصالحها 

  .العامة في الخارج

لتنفیذیة مع ویرجع السبب في اعتبار " لوك " السلطة الاتحادیة منفصلة عن السلطة ا    

وجوب اتحادها في الوقت نفسه ، إلى ما كان علیه الحال في النظام الإنجلیزي ، إذ كانت 

  .السلطة الاتحادیة من اختصاص الملك الذي هو كذلك رئیس السلطة التنفیذیة

وتجدر الإشارة إلى أن تقسیم " لوك " للسلطات العامة لا یتضمن أیة إشارة إلى السلطة     

القضائیة، وهو ما یعني أن " لوك " لم یكن یراها سلطة مستقلة ومتمیزة عن السلطات الأخرى . 

 إنجلتراوالواقع أن لوك فیما ذهب إلیه في هذا الصدد كان واقعاً تحت تأثیر الوضع السائد في 

خاضعین للتاج خضوعاً تاماً ، یتلقون منه الأوامر،  1688في زمانه، فقد كان القضاة قبل ثورة 

                                                           

  .110نفس المرجع.ص جون لوك. (1)



 

وتهددهم باستمرار سلطته في عزلهم ، أما بعد هذه الثورة ، فقد تحرر القضاة من التبعیة للتاج 

وهو ما لیقعوا في قبضة البرلمان، الذي نجح في ترویض التاج، واستلم زمام السلطة السیاسیة ، 

  .أفقدهم الاستقلال ، وحكم علیهم بالخضوع الكامل للأغلبیة الحزبیة المسیطرة في البرلمان

ذهب " لوك " بخصوص العلاقة  : وجوب الفصل بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ــ2

بین السلطات المختلفة التي تباشر وظائف الدولة إلى ضرورة الفصل بین السلطة التي تباشر 

وظیفة التشریع والسلطة التي تباشر وظیفة التنفیذ، ونبّه إلى خطورة جمع هاتین الوظیفتین في 

  : ید هیئة واحدة ؛ و برّر " لوك " وجهة نظره باعتبارین ، أحدهما عملي والآخر نفساني وفني

ویتمثل في أن عمل السلطة التنفیذیة یتطلب بقاءها بصفة دائمة للسهر  : لاعتبار العمليا أـ

على تنفیذ القوانین وإجبار الأفراد على احترامها ، أما السلطة التشریعیة فهي على العكس من 

ذلك لیست في حاجة إلى الانعقاد والاجتماع بصفة دائمة ، ذلك أن مهمتها مقصورة على سن 

عد اللازمة لحفظ الجماعة وأفرادها ) ، ومثل هذه المهمة یمكن أداؤها القوانین ( أي وضع القوا

في وقت قصیر أو على فترات متقطعة ، فلا یستلزم الأمر أن تكون السلطة التشریعیة في حالة 

انعقاد دائم ، إذ إن الدولة لا تحتاج إلى قوانین كل یوم ، ولكنها في حاجة إلى سلطة دائبة 

 .القوانین التي وضعتها السلطة التشریعیة ، وإجبار الأفراد على احترامهاالعمل تسهر على تنفیذ 

ویتحصل في أن منح سلطة تشریع القوانین وسلطة تنفیذها  : الاعتبار النفساني والفني ـ ب

لنفس الأشخاص ، من شأنه أن یؤدي إلى التحكم ، ویغري بالاستبداد ، وذلك لأن النفس 

الإغراء تجنح إلى الهوى ، وتمیل إلى حب السلطة والتعلق بها ،  البشریة بسبب ضعفها أمام قوة

وفضلاً عن ذلك ، فإنه من الممكن لأولئك الأشخاص ـ الذین یركزون في أیدیهم سلطتي 

التشریع والتنفیذ ـ أن یعفوا أنفسهم أو یتحللوا من الخضوع للقوانین ، سواء عند وضعها أو عند 

مصلحتهم الذاتیة الخاصة ، وینتج عن ذلك ظهور مصلحة تنفیذها ، ویجعلوها متلائمة مع 

 .مختلفة ومتمیزة عن مصلحة الجماعة ، ومخالفة لها وللغرض من وجود الحكومة

هدفها ـ كما هو المفروض ـ  وعلى ذلك ، یجب في كل دولة منظمة یكون الصالح العام   

عندما یجتمعون بشكل قانوني ـ وضع السلطة التشریعیة في أیدي أشخاص مختلفة ، یكون لهم ـ 

حق عمل القوانین بمفردهم أو بالاشتراك مع غیرهم ، وعندما ینتهون من وضع هذه القوانین ، 



 

ینفضون ویخضعون هم أنفسهم لها ، وهذا ما یجعلهم یضعون القوانین بعنایة ودقة ، بقصد 

  .خدمة الصالح العام

" الحكومة المدنیة " استطاع أن یوضح وحاصل القول ، أن " جون لوك " في كتابه عن     

فائدة تقسیم السلطات ، ولكنه لم یتوصل إلى تحریر نظریة واضحة المعالم كما فعل من بعده 

مونتسكیو ؛ ومع ذلك ، فإنه لا جدال في أن نظریة " لوك " في فصل السلطات هي الأساس 

تي تضمنها كتابه المشهور " روح الذي أقام علیه " مونتسكیو " نظریته الخاصة بهذا المبدأ ، وال

   ة.جدید نظریةالقوانین "، إلا أن مونتسكیو حوّر عناصر نظریة الفیلسوف الإنجلیزي وأنشأ منها 

 :في الفصل بین السلطات )1755ــ 1689(المطلب الثاني : نظریة مونتسكیو

في فصل السلطات مرحلة من تطور فكري طویل ، حیث قام هذا  )1(ونتسكیونظریة متعتبر    

لمدة عامین،  بإنجلتراالفیلسوف بدراسة أفكار من سبقوه حول هذا المبدأ، مستفیداً من إقامته 

ومتأثراً بالنظم الإنجلیزیة المعمول بها حینذاك، إلا أنه تعدى حدود هذه النظم، ولم یتأثر بالواقع 

دة في عصره ، ووضع نظریة عامة مثالیة مقرونة باسمه، وعرضها العملي للحكومات السائ

، ولا تزال الأفكار التي  1748عرضاً واضحاً ورائعاً في كتابه " روح القوانین " الذي ظهر عام 

طرحها تمثل حجر الزاویة في دراسات القانون الدستوري ، بل یمكن القول أنها تعد أساساً لكل 

كل دولة مثالیة بغض النظر عن الزمان أو المكان الذي توجد فیه حكومة منظمة ، وعنواناً ل

هذه الحكومة أو تلك الدولة ، ولذلك كان من حقه في الفكر السیاسي أن تنسب إلیه هذه 

    . النظریة وترتبط باسمه

  عرض النظریة : الفرع الأول

السلطات ممن سبقوه من فلاسفة  تلقى الفقیه مونتسكیو الأفكار السابقة عن مبدأ الفصل بین    

لكون  حتى ارتبط المبدأ باسمه ثم صاغها صیاغة جدیدةولوك ومفكرین أمثال أفلاطون وارسطو 
                                                           

،فیلسوف فرنسي صاحب نظریة فصل Montesquieu)1755ـ 1689شارل لوي دي سیكوندا المعروف باسم مونتیسكیو(  (1)

  .تعتمده غالبیة الأنظمة حالیاالسلطات الذي 

حیث تعلّم الحقوق وأصبح عضو برلمان  1689 عام بوردو بالقرب من مدینةولد مونتسكیو في جنوب غرب فرنسا 

  .1714 عام

 



 

أن الضمانات الأساسیة لتحقیق الحریة  أفكار الذین سبقوه لم ترقى إلي مستوى النظریة فهو یرى

 :مبدأین هي الفصل بین السلطات وتتضمن نظریته

للدولة إلى وظیفة تشریعیة ووظیفة  لقد نادى بضرورة فصل الوظائف الكبرى:. مبدأ التخصص1

 .متمیزة عن بعضها البعض تنفیذیة ووظیفة قضائیة تمارس من قبل ثلاثة سلطات

حیث كلا من هذه السلطات تكون مستقلة كلیة عن  فصل الأجهزة يأالاستقلالیة: . مبدأ 2

                         یعزلون أو یعینون من قبل سلطة أخرى وبتعبیر آخر  الآخرین والأعضاء الذین یؤلفونها لا

فالأول تنظیمي ویتضمن الجانب الوظیفي والعضوي أما  فلمبدأ الفصل بین السلطات بعدان

   .السلطات بین الثاني فهو قانوني ینظم العلاقة

لفصل السادس من الكتاب عرض مونتسكیو نظریته في كتابه الشهیر " روح القوانین " في ا    

" بادئاً القول بأنه : " یوجد في كل دولة  إنجلتراالحادي عشر منه ، وذلك تحت عنوان " دستور 

ثلاثة أنواع من السلطة : وهي السلطة التشریعیة ، والسلطة المنفذة للقانون العام  والسلطة 

الأولى، یشرع الأمیر أو  المنفذة للمسائل التي تعتمد على القانون المدني؛ فبموجب السلطة

الحاكم القوانین لمدة مؤقتة أو على سبیل الدوام ، كما له أن یعدل أو یلغي القوانین المعمول بها  

وبواسطة السلطة الثانیة ، یقر السلم أو یعلن الحرب، ویرسل السفراء إلى الدول الأجنبیة، 

اعتداء أو غزو من الخارج ، ویستقبل سفراءها ، ویوطد الأمن في الداخل ، ویحتاط ضد كل 

وأخیراً یستطیع الحاكم بموجب السلطة الثالثة أن یعاقب المجرمین، ویفصل في منازعات 

 الأفراد، ویطلق على هذه السلطة الأخیرة " السلطة القضائیة "، بینما تسمى الثانیة ببساطة

  ".للدولة التنفیذیة "السلطة

الثلاث المذكورة، وفصّل المهام التي تتولاها كل سلطة، وبعد أن میز" مونتسكیو " السلطات     

 رأى ضرورة فصلها ، ووجوب توزیعها على هیئات مستقل بعضها عن بعض ، وذلك لأن

اجتماع هذه السلطات الثلاث وتركیزها في ید واحدة یؤدي إلى فساد السلطة واستبدادها ، 

  .وق الأفراد وتعریض حریاتهم للخطروتجاوزها للحدود الدستوریة والقانونیة ، والإضرار بحق

السبیل الوحید الذي یضمن المحافظة على الحریة هو ضرورة الفصل بین السلطات. و قد كان و 



 

مونتسكیو متأثرا بالفكر و الواقع الانجلیزي .فلقد میز لوك كما سبق الذكر بین السلطات و جاب 

  .)1(جدیدا مونتسكیو فخرج فكرة لوك عن التمییز بین السلطات تخریجا

إذا اجتمعت السلطة التشریعیة مع السلطة التنفیذیة في :« وفي هذا المعنى یقول مونتسكیو     

ید شخص واحد ، أو تركزت في هیئة واحدة ، فلن تكون هناك حریة ، لأنه یخشى في هذه 

الحالة أن یقوم ذلك الشخص أو تلك الهیئة ( الحاكم نفسه أو مجلس الشیوخ ) بسن قوانین 

  .وتنفیذها بطریقة ظالمة ,استبدادیة جائرة

مرة أخرى، لن تكون هناك حریة، إذا لم تكن السلطة القضائیة منفصلة عن السلطتین     

التشریعیة والتنفیذیة، لأنها إذا كانت متحدة أو مجتمعة مع السلطة التشریعیة، فإن حیاة المواطن 

لأن القاضي في مثل هذه الحالة سیكون  ، الاستبدادیةوحریته تصبحان عرضةً للتحكم والسیطرة 

هو مشرّع القانون؛ وإذا كانت السلطة القضائیة متحدة أو مجتمعة مع السلطة التنفیذیة، فإن 

وباختصار، فإن كل شيء مهدد  .ویمارس الظلم والاضطهاد القاضي قد یتصرف بعنف وقسوة

قبضة شخص واحد أو هیئة ثلاث في بالضیاع عند مونتسكیو إذا ما اجتمعت السلطات ال

الشعب ذاته، وعبَّر مونتسكیو عن ذلك بقوله ((إن كل شيء  واحدة، حتى ولو كانت قبضة

ه ءسیضیع إذا مارس نفس الشخص أو نفس الهیئة ، سواء كانت مكونة من وجهاء البلاد ونبلا

لك التي تعمل على أو من الشعب نفسه، هذه السلطات الثلاث : السلطة التي تسن القوانین، وت

  .)))2( تنفیذ القرارات العامة، والفصل في الجرائم والمنازعات الفردیة

 لا حججاستعممویعطي " مونتسكیو " تعلیلاً فلسفیاً لهذه النتیجة التي توصل إلیها ،     

وبشریة في آن واحد ، إذ یقول : (( إن الحریة السیاسیة لا یمكن ضمانها إلا في  تاریخیة

الحكومات المعتدلة ، على أنها لا توجد دائماً في تلك الحكومات ، فهي لا تتحقق إلا عند عدم 

إساءة استعمال السلطة . فلقد أثبتت التجارب الأبدیة أن كل إنسان یتمتع بسلطة یمیل إلى 

لها ، ویتمادى في استعمالها حتى یجد حدوداً توقفه . إنه لیس غریباً ـ من خلال إساءة استعما

ولكي نمنع أو نتفادى إساءة  حدود.هذه الحقیقة ـ أن نقول بأن الفضیلة نفسها في حاجة إلى 
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فإنه من الضروري ـ بطبیعة الأشیاء ـ أن یكون النظام قائماً على أساس أن  السلطة،استعمال 

  .)))1( أو تحد السلطةالسلطة توقف 

ولكن لا یكفي لكي "توقف السلطة السلطة" أن یكون هناك فصل بینها ، أو أن یعهد ببعض    

من الاختصاصات إلى كل منها تباشره استقلالاً عن الأخرى ، وإنما یجب بالإضافة إلى ذلك ، 

ثقلاً ووزناً ، تستطیع أن تكون علاقاتها متكافئة ، أي أن یكون لكل سلطة من السلطات الثلاث 

  . بواسطته أو من خلاله أن تقاوم السلطات الأخرى

والواقع أنه بغیر ذلك لا تبدو أیة فائدة من الأخذ بمبدأ فصل السلطات ، إذ ما الفائدة من     

فصل الوظیفة التنفیذیة عن الوظیفة التشریعیة إذا لم یتمكن صاحب التنفیذ أن یعمل إلا بإرشاد 

ع ؟ وما الفائدة من فصل القضاء إذا كان رجال السلطة القضائیة یتبعون السلطة صاحب التشری

إلى توزیع الوظائف من  تسعى الوقتفي ذلك  التنفیذیة ؟ ویبدو من ذلك أن نظریة مونتسكیو

الناحیة القانونیة فقط ، بل إلى استقلال كل هیئة في ذاتها كذلك ، فیجب التمییز بین السلطات 

الثلاث: التشریعیة ،التنفیذیة،القضائیة بوضع كل منها في ید مستقلة ،فالتمییز أو الفصل بین 

  .)2(هو تمییز موضوعي و عضوي في نفس الوقتو السلطات 

مونتسكیو عن ذلك بقوله : " یتحتم لإیجاد حكومة معتدلة تنسیق السلطات ،  وقد عبر   

وتركها تعمل دون اندفاع ، أو بعبارة أخرى ، إعطاء كل منها ثقلاً تستطیع أن تقاوم به الأخرى 

... " . ونخلص من هذا العرض لوجهات نظر " مونتسكیو " بخصوص مبدأ فصل السلطات 

  یة : إلى النقاط الجوهریة التال

ـ قسّم " مونتسكیو " السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث سلطات أساسیة هي : التشریعیة ،  1

  والتنفیذیة ، والقضائیة ، وبیّن المهام التي تضطلع بها كل سلطة.

ـ أكد " مونتسكیو " أن توزیع السلطات وفصلها بهذه الصورة أمر ضروري ، فلیس أخطر  2 

الطغیان والاستبداد من جمع السلطات الثلاث في ید واحدة ، ولو  على الحریة ، وأقرب إلى

كانت هذه الید هي قبضة الشعب نفسه ، أو مجلس منبثق عنه ، فطبیعة النفس البشریة عبر 
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القرون أثبتت أن الاستبداد قرین الاستئثار بالسلطة  وضع إذن مونتسكیو بمقتضى هذا التصوّر 

،عن )1(شأنه تجنب ارتداء السلطة طابعا استبدادیا مبدأ من المستوحى من الدستور الإنجلیزي،

  طریق توزیعها.

ـ لم یتوقف " مونتسكیو " عند حد الفصل بین السلطات العامة في الدولة ، وإنما قال  3 

اي ضرورة مراقبة كل سلطة  -بضرورة رقابة السلطة ، أي أن تقوم السلطة بالحد من السلطة 

  .  )2(لعمل السلطة الأخرى 

فن السیاسة ، ولیس مبدأ  مبادئومن هنا یمكن القول بأن" مونتسكیو " كان یعلن مبدأ من     

القانون ، ذلك أنه لم یقترح تنظیماً للدولة ، وإنما قال بوسیلة تجنب السلطة صفة  مبادئمن 

  الكلیة أو الشمولیة.

  حاجة السلطات العامة وبخاصة التشریعیة والتنفیذیة منها إلى تبادل  ،كیوـ أكد مونتس 4 

  الرقابة فیما بینها ، بحیث یكون للسلطة التشریعیة إمكانیة قید السلطة التنفیذیة والحد من غلوها 

وكبح جماحها، وأن یكون للسلطة التنفیذیة ذات الإمكانیة تجاه السلطة التشریعیة ، فقد أوضح 

ماً أنه لا فائدة من فكرة القید الذاتي للسلطة ، ولذلك ینبغي أن یكون هذا القید مونتسكیو مقد

  .خارجیاً عنها

  :أثر نظریة مونتسكیو الفرع الثاني

كان لأفكار " مونتسكیو " أثرها الواضح على رجال الثورة في فرنسا وأمریكیا ، فذهبوا إلى      

الحرة ، وأعلنت الثورة الفرنسیة ذلك صراحة في أن فصل السلطات هو شرط الحكومة الدستوریة 

، فنصت المادة  1789أغسطس / آب عام  26إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 

السادسة عشر منه على أن : " أي مجتمع لا تكون فیه الحقوق مكفولة ، أو فصل السلطات 

 ." محدداً ، هو مجتمع لیس له دستور على الإطلاق

                                                           

 ،الجزء الأول، ترجمة علي مقلد وشفیق حداد وعبد المحسن سعد، والمؤسسات السیاسیة القانون الدستوريأندري هوریو،  )1 (

 .209.، ص 1977الطبعة الثانیة،  بیروت،  الأهلیة للنشر والتوزیع،

 ،ر. دار وائل للطباعة و النش النظم السیاسیة في أوربا الغربیة و الولایات المتحدةحافظ الدلیمي علوان حمادي ،  )2(

  .119 .، ص 2001،لأردنا



 

في الحقبة التي أعقبت الفصل المطلق والجامد سادت فكرة  د: لقالفصل المطلق ةأولا: فكر    

مباشرة، فقد فهم رجال تلك الثورة ومن عاصرهم من  French Revolution الثورة الفرنسیة

الفقهاء مبدأ الفصل بین السلطات على أنه فصل جامد ومطلق، أي أن كل سلطة من سلطات 

اختصاصاتها استقلالاً، ولا تتدخل في اختصاصات السلطات  الدولة الثلاث یجب أن تباشر

الأخرى . واستند رجال الثور الفرنسیة في تفسیرهم إلى أن الأمة صاحبة السیادة تملك ثلاث 

سلطات ، وكل سلطة تمثل جزءاً منفصلاً ومستقلاً من أجزاء السیادة التي تملكها ، وعندما 

من هذه السلطات إلى هیئة عامة مستقلة ومتخصصة ، تختار الأمة ممثلیها فإنها تفوض كلاً 

فتفوض إحدى هذه الهیئات الأمة في ممارسة السلطة التشریعیة ، والأخرى في ممارسة السلطة 

التنفیذیة ، والثالثة في ممارسة السلطة القضائیة ؛ وهذه الوظائف الثلاث لیست مجرد 

ت مستقلة تعبر كل منها عن اختصاصات مختلفة تصدر عن سلطة واحدة ، ولكنها سلطا

  .جانب من جوانب السیادة ، وتمارس نشاطاً متمیزاً ومستقلاً 

ویترتب على ذلك ، قیام فصل مطلق بین هذه السلطات الثلاث ، وحصر كل سلطة منها     

في نوع معین من النشاط ، وأمام ذلك ، ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن مبدأ الفصل 

یقوم على قاعدتین تكمل إحداهما الأخرى : فهو یقوم أولاً على قاعدة التخصص بین السلطات 

، فتتعدد الهیئات العامة بقدر تعدد سلطات الدولة ، وتختص كل منها بأعمال سلطة  الوظیفي

، فتعد كل هیئة من هذه  معینة من هذه السلطات ؛ ویقوم ثانیاً على قاعدة الاستقلال العضوي

  .یرها ومستقلة عنها، ولا یجوز أن تتدخل إحداها في أعمال الأخرىالهیئات مساویة لغ

غیر أن الثوار في فرنسا ، قد انتهوا في تفسیر فصل السلطات إلى أبعد مما كان یستهدفه     

 فقد كانت الفكرة الأساسیة التي تدور حولها نظریة مونتسكیو أن تركیز السلطات مونتسكیو ،

احدة یعرّض حریات الأفراد العامة إلى الضیاع ، وأنه تأسیساً في قبضة شخص واحد أو هیئة و 

على ذلك ، فإن فصل السلطات لا یعدو أن یكون قاعدة سیاسیة تفید توزیع سلطات الدولة على 

هیئات عامة مستقلة ، یمكن لكل منها أن توقف الأخرى؛ وهو ما یعني أن مونتسكیو ما كان 

نهائیاً یؤدي إلى استقلال الهیئات العامة استقلالاً كلیاً یتصور فصل السلطات فصلاً مطلقاً أو 

ینتهي بها إلى نوع من العزلة ، وهو ما لم یفهمه الثوار في فرنسا ، فقد فسروا المبدأ بما یؤدي 



 

إلى الفصل المطلق أو التام ، بحیث تنتفي كل علاقة أو تداخل بین الهیئات القائمة على 

  . مباشرة هذه السلطات

فكرة الفصل  لكن مع تطور شكل الدولة وشیوع الحریات ظهرت :النسبي لفكرة الفصثانیا:  

، غیر  النسبي أو المرن بین السلطات العامة على أساس أن " سلطة الدولة تمثل وحدة لا تتجزأ

أن للدولة وظائف ثلاث هي الوظیفة التشریعیة والوظیفة التنفیذیة والوظیفة القضائیة، وهذه 

الوظائف الثلاث یجب أن توزع على هیئات ثلاث ، بحیث تكون هناك هیئة تختص بممارسة 

التشریع، وهیئة تختص بممارسة أمور التنفیذ، وهیئة تباشر الوظیفة القضائیة؛ غیر أن تلك 

ات عندما تباشر تلك الوظائف لا تباشرها باعتبارها سلطات منفصلة یمثل كل منها جانباً الهیئ

من جوانب السیادة ، بل باعتبارها مجموعة من الاختصاصات تصدر من سلطة موحدة هي 

   :سلطة الدولة ، وهذه الاختصاصات لا یمكن الفصل بینها فصلاً مطلقاً لسببین

  وبناء  العام،ات جمیعاً إنما تمارس لأجل تحقیق الصالح أن هذه الاختصاص :الأولالسبب 

  علیه فإنه یجب أن یقوم تعاون وتنسیق بین الهیئات التي تباشرها، وذلك لأجل تحقیق تلك

  .الغایة  

مفاده أن هذه الاختصاصات یتداخل بعضها مع البعض الآخر لدرجة لا  : والسبب الثاني

تسمح بالفصل بینها فصلاً مطلقاً ، وبناء علیه یجب أن تكون هناك درجة معینة من المشاركة 

في ممارستها بین الهیئات العامة المختلفة ، شریطة ألا تؤدي تلك المشاركة إلى إلغاء الفواصل 

  . یز السلطة في ید واحدةٍ منهاالقائمة بینها ، أو ترك

  فالفصل المرن هو مجرّد توزیع للاختصاصات والمسؤولیات، مع استمرار التعاون بین     

  السلطات الثلاث والتنسیق بین وظائفها والرقابة المتبادلة فیما بینها، وهو الأسلوب الواجب  

)1(هذا المبدأالاتباع بالفعل لدى تطبیق 
   

  مبررات الأخذ بالمبدأ والانتقادات الموجهة لهالمبحث الثاني: 
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لقد أصبح مبدا الفصل بین السلطات وسیلة دستوریة لمنع تركز السلطة في ید واحدة منعا     

للاستبداد لذا حاول المدافعون عنه ایجاد المبررات المصوغة للأخذ به ورغم هذا فلم یخل المبدأ 

  من انتقادات وجهت له. 

  مبررات الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطاتالمطلب الأول:  

الفصل بین السلطات ودافعوا عنه بحرارة ، حیث قام هؤلاء  ظم رجال الفقه مبدأمعأید     

بتعزیز دفاع مونتسكیو المؤسَّس على أنه ضرورة لمنع الاستبداد وضمان الحقوق والحریات 

 . ب التخصص والخبرة والإجادةوسیادة القانون ، فضلاً عن أنه یحقق للهیئات المنفصلة أسبا

  :وعلى ذلك ، فإن المبررات التي أدت إلى الأخذ بهذا المبدأ وتطبیقه تتلخص فیما یلي

  منع الاستبداد وصیانة الحریاتالفرع الأول :

مونتسكیو من فصل السلطات هي تفادي  قصدهابیّنا من قبل أن الغایة الأساسیة التي     

إن النظام الاستبدادي یهدف  .)1(إساءة استخدام السلطة ، وحمایة حقوق المواطنین وحریاتهم

في ذلك لا یشعر  هو و للأفرادتحقیق الخیر  ىالسیطرة على مقدرات الدولة و لیس إلفقط إلى 

  )2(بما تعانیه الرعیة من ظلم و آلام

وبمعنى آخر ، فإن مونتسكیو قد نادى بمبدأ فصل السلطات كوسیلة لتفتیت السلطة ، ومنع     

عبر "  دللخطر. وقتركیزها في ید واحدة على نحوٍ یهدد حریات الأفراد ویعرض حقوقهم 

تَكَدّس ) (مادیسون " عن هذا الفهم بوضوح في كتاب " الفدرالیست " حیث یقول : " إن تَجَمّع  

ها ، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في ید واحدة ، سواء كانت تلك الید هي ید حاكم السلطات كل

فرد أو مجموعة من الحكام ، وسواء وصل أولئك الحكام إلى مناصبهم بالوراثة أو الانتخابات 

أو بفرض أنفسهم على المجموع، هذا التجمع الخطیر هو أخص خصائص الاستبداد ، بل هو 

 ."الاستبداد بعینه

                                                           

(1) Burdeaux George, Droit constitutionnel et institution politique, 16 edition, Paris, 1974, 

page.139 à 143. 
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وهذه الحقیقة غیر خافیة على أحد ، فطبیعة النفس البشریة أثبتت عبر القرون ، ومن خلال    

التجارب المستمرة ، أنها تجنح إلى الاستبداد إذا ما استأثرت بالسلطة ، وتنزع إلى إساءة 

فجمع السلطات في ید شخص واحد یعطي الفرصة لذلك الشخص في  استعمالها ؛

 .)1(ةاتوریالدكتتفرض

أحد كبار الساسة Lord Acton (1834–1902) ) آكتونوقد عبر عن ذلك اللورد(   

  والمؤرخین البریطانیین السالفین بقوله :

السلطة ذات طبیعة  توإذا كان». إن كل سلطـة مفسدة ، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة «    

المقررة لها ، فإن الطریقة ، وأنه یتوجب بالتالي تقییدها كیلا تتجاوز الحدود  عدوانیة جشعة

سلطة عند حدها  المثلى لمجابهة هذا الخطر تنحصر في توزیع السلطات ، حتى توقف كل

  .بواسطة غیرها بحیث لا تستطیع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو تستبد بالسلطة

فإن توزیعها على هیئات متعددة  الاستبدادوإذا كان الجمع بین السلطات سیؤدي حتما     

فالسلطة توقف السلطة " عن طریق الرقابة التي تفرضها كل سلطة على  الاستبداددون  سیحول

أخرى و منه یمكن القول بأن هذا المبدأ لا یزال ضمانا ضد التعسف و الطغیان ووسیلة لتحقیق 

طن مجسدا لهذه الفكرة إذ اعتبر والموا الفرنسي لحقوق الإنسانالاعلان الحریات الفردیة . وجاء 

منه على  16المواطن، إذ نصت المادة  أن الفصل بین السلطات ضمانة من ضمانات حقوق

    )2(فصل بین السلطات مجتمع لا دستور له أن: كل مجتمع لا تتوافر فیه ضمانات الحقوق ولا

  :تأكید مبدأ المشروعیة في الدولة ثانيالفرع ال

 بین السلطات من الضمانات المهمة التي تكفل قیام دولة القانون یعتبر مبدأ الفصل     

Lawful State  فهو وسیلة فعالة لكفالة احترام القوانین وتطبیقها تطبیقاً عـادلاً وسلیماً؛ وقد ،

 Legality أوضح مونتسكیو الصلة بین الحریة الواردة في الحجة السابقة ، وبین صفة الشرعیة

                                                           

(1)Burdeaux George,Op.cit, ,page.163.  

(2) Article 16 de la déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits 

n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'à point de constitution." 

www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm  



 

أساس أن وجود هذه مرهون بصیانة تلك . وبیان ذلك ، أنه إذا جُمع  في الدولة ، وذلك على

 التشریع والتنفیذ بید واحدة زالت عن القانون صفته الأساسیة، وهي كونه قواعد عامة مجردة

توضع للمستقبل دونما نظر إلى الحالات الخاصة التي قد تؤثر في حیادها وعمومیتها ، فتجنح 

؛ هذا الصفة في القانون لا تتحقق إن كان المنفّذ في نفس الوقت بها إلى الجور أو المحاباة 

مشرّعاً، إذ یستطیع أن یعدّل القانون في لحظة تنفیذه على الحالات الفردیة التي یحوطها 

الغرض، ویخشى بصددها الجور أو المحاباة ، وبهذا تنتفي عن القانون عمومیته وحیاده، 

م القانون بمعناه الصحیح ، لیسودها حكم الجور والأهواء وتنتفي عن الدولة تبعاً لذلك صفة حك

  .، فیضع المشرع قوانین جائرة ، وینفذها هو نفسه ـ باعتباره سلطة تنفیذیة ـ تنفیذاً جائراً كذلك

  إن مبدأ الفصل بین السلطات یؤدي إلى تحقیق شرعیة الدولة ، فهو یعد وسیلة فعالة لكفالة 

  تطبیقها .احترام القوانین و حتى 

   فلا شك أن الجمع في السلطات الثلاث سوف یخلع عن القانون حدته و عمومیته لأنه     

و بالضرورة إذا تركزت سلطة التشریع و التنفیذ في ید واحدة سوف یعمل على تشریع القوانین 

مر التي تحقق مصلحته و كذلك لو تركزت وظیفة التشریع سوف یعمل یوقعنا أمام واقع 

إلیه الشعب وهو نتیجة خلع صفة العموم و التجرید عن القانون ، و هو ما یعني سن  ضیتعر 

لا و تنفیذ القوانین سیكون لمصلحة الحاكم أو الملك ، و لیس لمصلحة الدولة و شعبها ، لأنه 

في  الاستبدادسلطة تردعه بما أنه قد سیطر على كل السلطات و جعلها أداة من أدوات  دتوج

  . )1(یده 

إذا اجتمعت السلطة التشریعیة مع السلطة التنفیذیة « وهذا ما عبر عنه مونتسكیو بقوله :     

في ید شخص واحد ، أو تركزت في هیئة واحدة ، فلن تكون هناك حریة ، لأنه یخشى في هذه 

 الحالة أن یقوم ذلك الشخص أو تلك الهیئة ( الحاكم نفسه أو مجلس الشیوخ ) بسن قوانین

وینطبق هذا القول تماماً على حالة الجمع بین » . استبدادیة جائرة ، وتنفیذها بطریقة ظالمة 

سلطتي التشریع والقضاء ، أو الجمع بین التنفیذ والقضاء ، لأن من شأن هذا الجمع أن یحول 
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مرة أخرى ، لن تكون هناك حریة ، « القاضي إلى طاغیة ، وهو ما أشار إلیه مونتسكیو بقوله: 

إذا لم تكن السلطة القضائیة منفصلة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، لأنها إذا كانت متحدة 

أو مجتمعة مع السلطة التشریعیة ، فإن حیاة المواطن وحریته تصبحان عرضةً للتحكم والسیطرة 

لطة الاستبدادیة ، لأن القاضي في مثل هذه الحالة سیكون هو مشرّع القانون ؛ وإذا كانت الس

القضائیة متحدة أو مجتمعة مع السلطة التنفیذیة ، فإن القاضي قد یتصرف بعنف وقسوة ، 

   )) ویمارس الظلم والاضطهاد

  تحقیق الفوائد المترتبة على مبدأ تقسیم العمل الفرع الثالث:

  وهو "  ألا له،ویعتبر تطبیقاً سلیماً  مهم،یتفق مبدأ الفصل بین السلطات مع مبدأ إداري     

  الذي أصبحت  Division and Specialization of Work " مبدأ التخصص وتقسیم العمل

  .تسیر علیه كافة المشروعات الناجحة

 ةفیالوظ سواءولة إن مبدأ الفصل بین السلطات سیؤدي إلى توزیع الوظائف و المهام في الد    

فتمارس الاولى مهمة التشریع ، التشریعیة و الوظیفة التنفیدیة و القضائیة على السلطات الثلاث 

و تمارس الثالثة مهمة القضاء ، و هذا سوف یؤدي إلى تنفیذ و  التنفیذمهمة  ةالثانیو تمارس 

تخصیص كل سلطة من هذه السلطات كل حسب عمله و بالمهام الموكلة إلیها ، و بالتالي 

  . )1(تعمل كل سلطة على إتقان أعمالها ، وهذا هو المقصود بمبدأ الفصل بین السلطات

العامة والخاصة على حد سواء ، ویعتبر شرطاً وإذا كان ذلك المبدأ یطبق في كافة المشروعات 

أساسیاً من شروط نجاحها، فإنه من باب أولى واجب التطبیق على الدولة، باعتبارها أكبر 

  الأنشطة حجماً ، وأكثرها أهمیة ، وأشدها تنوعاً، وبالتالي أحوجها إلى التخصص وتقسیمالعمل

من هذه السلطات بالمهام الموكلة نحو یؤدي إلى تخصص كل سلطة لى وتقسیم الوظائف ع

إلیها ، وإتقان كل سلطة لعملها ، وقیامها به على خیر وجه ، مما یحقق في النهایة حسن سیر 

 .العمل في كافة المجالات الرئیسیة في الدولة : التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة
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الدیمقراطیات الغربیة و لذلك قیل بهذا الخصوص:" بأن مبدأ الفصل بین السلطات لا یعد في   

   ) 1(، مبدأ قانونیا بالمعنى الصحیح ، و إنما یعد مبدأ و قاعدة من قواعد فن السیاسة " 

  الانتقادات الموجهة إلى مبدأ الفصل بین السلطات :ثانيالمطلب ال

لم یسلم مبدأ الفصل بین السلطات ، رغم مزایاه الواضحة، من الانتقادات، شأنه في ذلك     

مبدأ آخر، وإن كان بعض هذه الانتقادات له مبرراته المقنعة إلى حد ما ، إلا أن  شأن أي

بعضها الآخر لا نؤیده ، وكلاهما لا یبرر العدول عن ذلك المبدأ المهم ، لما له من مزایا 

وفوائد عدیدة أشرنا إلیها آنفاً ، خاصة وأنه یمكن التخلص من مساوئه دون القضاء على المبدأ 

 . ذاته

  : ویمكن حصر أهم الانتقادات التي وجهت إلى مبدأ فصل السلطات في الآتي     

  الفرع الأول : المبدأ یمس بوحدة الدولة

إن تطبیق هذا المبدأ غیر ممكن ، فمباشرة خصائص السیادة بواسطة هیئات مستقلة عن      

اتصالاً  بعضها أمرٌ غیر مستطاع ، لأن هذه الخصائص كأعضاء الجسم البشري متصلة

طبیعیاً، والدولة كالآلة تماماً ، فكما أن سیر الآلة یتطلب محركاً واحداً واتصالاً بین أجزاء الآلة 

المختلفة، كذلك وظائف الدولة المختلفة تحتاج إلى قیادة واحدة مركزة ، فلا یمكن فصلها 

ولة ویؤدي إلى وإسنادها إلى هیئات مختلفة مستقلة ، حتى لا یقضي هذا الفصل على وحدة الد

تعطیل أعمالها وتعریضها للخطر ، خصوصاً في أوقات الأزمات التي تحتاج إلى تجمیع القوى 

القول  أن القائلین بهذاوتركیز السلطات ، حتى یمكن التغلب علیها والتخلص منها. من الواضح 

ولة ، أي أنه اعتقدوا أن المبدأ یقیم سیاجاً منیعاً وحواجز صماء بین السلطات العامة في الد

یفصل بینها فصلاً مطلقاً ، ویمنع كل اتصال أو تعاون فیما بینها ؛ وهذا الاعتقاد ـ كما سبق 

، ویتجاوز حدود نظریة مونتسكیو حول هذا المبدأ ، حیث إن هذا  خاطئورأینا ـ هو اعتقاد 

الأخیر لم یخطر على ذهنه مطلقاً أن یقیم فصلاً كاملاً بین الهیئات الحاكمة ، وإنما أقام بینها 

نوعاً من الاعتدال والانسجام في الحركة ، أي أنه قدّر دائماً وجود علاقة تعاون مستمرة ورقابة 
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 ها . وأمام هذه الحقیقة ، فإن هذا الانتقاد یفقد كل قیمة له ، ویصبح غیر ذيمتبادلة فیما بین

  جدوى وجدیر بالإطراح .

  

  

  الفرع الثاني: عدم تحدد المسؤولیات في الدولة

یؤدي بكل  الذيإن توزیع السلطة یقضي على مبدأ المسؤولیة و كیفیة تحدیدها الأمر      

.إن )1(ء اللوم و عبء المسؤولیة على السلطة الأخرىسلطة من التهرب من المسؤولیة و إلقا

من سلطة كل منها ، فتصیر  تعدد الهیئات تعدداً یضعفالفصل بین السلطات یؤدي إلى 

عاجزة عن أداء دورها ، وتشیع المسؤولیة بینها على نحو یصعب تحدیدها ، الأمر الذي یؤدي 

بكل سلطة إلى التهرب منها ، وإلقاء عبء المسؤولیة على غیرها ، في حین أن تركیز السلطة 

ادي هذا الانتقاد أو یجعل الهیئة قادرة على تحقیق رسالتها ومسؤولة عن مباشرتها. ویمكن تف

على الأقل التقلیل من شأنه ، إذا ما قامت الدساتیر والتشریعات بتحدید اختصاصات 

ومسؤولیات وواجبات كل سلطة من السلطات الثلاث تحدیداً واضحاً لا لبس فیه ولا غموض ، 

وقوفها وكذلك بتشدید الرقابة على كل سلطة بما لا یسمح لها بتجاوز اختصاصاتها ، وبما یكفل 

عند حدها فیما لو حاولت تجاوز هذه الاختصاصات ، وعندئذٍ ینتفي تمزّق المسؤولیة أو 

 .تجهیلها ، ویكون من السهل حصرها وتحدیدها

  والعصر الحدیث بلا یتناسالفرع الثالث: المبدأ 

إن مبدأ الفصل بین السلطات أصبح الآن غیر ذي موضوع ، فلقد كان الغرض منه في      

الأمر هو انتزاع السلطة التشریعیة من ید الملوك للحد من سلطانهم المطلق ، أما وقد أول 

تحقق هذا الغرض ، فإن مبدأ الفصل بین السلطات في وقتنا الراهن یكون غیر ذي جدوى أو 

 .فائدة

الأمر كسلاح من  بادئویرد على ذلك ، بأنه وإن كان هذا المبدأ قد ظهر إلى الوجود في     
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الكفاح ضد السلطة المطلقة للملوك ، فإنه لا یزال له في العصر الحدیث جدواه ، فما أسلحة 

زال الكثیرون یؤمنون بضرورته الأصلیة وبفائدته الذاتیة ، لأن تركیز السلطة یؤدي دائماً وأبداً 

إلى الشر والمفسدة والطغیان ، ولو وضعت في ید الهیئات الشعبیة ؛ ولذلك ، فإن هذا المبدأ ـ 

بمفهومه الصحیح ـ یعتبر عماد الدیمقراطیة التقلیدیة ، بحیث إذا زال المبدأ انهدم أساس 

الدیمقراطیة ، وفي تجاهله تجاهل للدیمقراطیة ذاتها ؛ إن النظام الدیمقراطي عدو لتركیز السلطة 

في ید واحدة ، ولا شك أن مبدأ الفصل بین السلطات یحقق هدف الدیمقراطیة ، وهو من خیر 

ضمانات لحقوق الأفراد وحریاتهم ، وعقیدة جمهور الفقهاء وغیرهم ـ وهي عقیدة سلیمة ـ أنه لا ال

  دیمقراطیة بدون مبدأ الفصل بین السلطات . 

  الفرع الرابع: مبدأ الفصل مبدأ وهمي وغیر واقعي

سلطات غیر مستطاع التحقیق ، فإذا كان مبدأ الفصل بین السلطات بین ال ذلكفالفصل  ب    

یستهدف أن تكون كل سلطة على قدم المساواة مع السلطتین الأخریین ، بحیث یكون لكل 

سلطة منها ثقلاً ووزناً تستطیع بواسطته أو من خلاله أن تقاوم السلطات الأخرى ، وتقف عقبة 

ظ عملاً ، وفي جمیع الدول ، أنه لا بد وأن تطغى إحدى في سبیل استبدادها ، فإنه من الملاح

السلطات على باقیها ، فالمیزان إما أن یمیل إلى جانب السلطة التنفیذیة ( حكومة الوزارة ) كما 

، وإما إلى جانب البرلمان كما كان الشأن في عهد الجمهوریتین الثالثة والرابعة في  إنجلترافي 

ى قد مال مرة أخرى إلى جانب السلطة التنفیذیة في ظل الجمهوریة فرنسا ، وإن كان میزان القو 

 الاتحادالخامسة في عهد الجنرال شارل دیغول ، وهو ما أظهرته كذلك التجربة الدستوریة في 

الأمریكي . ویرد على ذلك ، بأن طغیان إحدى السلطات الثلاث وتفوقها على غیرها من 

بدأ الفصل بین السلطات ذاته ، بل یوجه إلى التطبیق السلطات الأخرى لیس عیباً یوجه إلى م

العملي لذلك المبدأ ، وإلى القائمین على كل سلطة من السلطات الثلاث. ومن ناحیة 

رجحان إحدى السلطات وتفوقها على غیرها ، لا یحوّل مبدأ الفصل بین السلطات  الكونجرس:

ذلك لأن إحدى السلطات قد تعلو في إلى وهم أو سراب ، أو كما یقال مجرد حبر على ورق ، و 

فترة ما ولظروف معینة، ثم لا یلبث الوضع أن یتغیر بالنسبة إلیها ، فتعلو سلطة أخرى مؤقتاً ، 



 

أو یعود التوازن من جدید ، وهذا ما أظهرته التجربة الدستوریة في الولایات المتحدة ، حیث 

فة في إدارة دفة الحكم في البلاد تناوبت كل سلطة من السلطات الثلاث التفوق ورجحان الك

دونما إهدارٍ للمبدأ ، حتى أصبح من المعروف أن هناك ثلاثـة نظم مختلفة وجدت في فترات 

  مختلفة: 

وهي الفترة التي تمیزت بهیمنة الكونجرس الأمریكي وتفوقه الواضح على : أ ـ حكومة الكونجرس

  سائر السلطات

العلیا الأمریكیة دوراً  الاتحادیةالفترة التي مارست فیها المحكمة : في  القضاةب ـ حكومة 

  سیاسیاً واضحاً ، خاصة في الفترة ما بین الحربین العالمیتین  .

وهي الفترة   "أو كما یطلق علیها بعض الفقهاء " الرئاسة الإمبراطوریة : ج ـ الحكومة الرئاسیة 

ید سلطاته إلى حد كبیر ، خاصة خلال الحرب التي تمیزت بتفوق نفوذ رئیس الجمهوریة وتزا

  .العالمیة الأولى

غیرها، هو طغیانها وسیطرتها تماماً  أما إذا كان المقصود بعلو إحدى السلطات وتفوقهاعلى    

على أعمال السلطات الأخرى ، لدرجة تصل فیها هذه الهیمنة إلى حد الخلط أو الاندماج، فإنه 

في مثل هذه الحالة نخرج عن دائرة فصل السلطات ، ونكون بصدد مذهب تركیز السلطة ، ولا 

اً موجهاً إلى الخروج على أحكام الدستور یكون هذا النقد عندئذٍ موجهاً للمبدأ المذكور ، وإنما نقد

 الصورة هالأمر بهذالتي حددت اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة، وهذا 

لم یحدث مطلقاً في مجال تطبیق النظام الرئاسي في الولایات المتحدة الأمریكیة، فالتاریخ 

ر الرقابة المتبادلة بین السلطات في الأمریكي یشهد بعدم انهیار الفصل بین السلطات ، أو انهیا

حال تفوّق إحدى السلطات على غیرها ، فالرؤساء الأمریكیون في جمیع الأوقات والفترات التي 

توالت على الولایات المتحدة لم یتوقفوا قط عن استخدام حقهم في الاعتراض على مشروعات 

ي لم یتوانَ لحظة عن التصدي القوانین التي یقرها الكونجرس ، وكذلك فإن القضاء الأمریك

لدستوریة القوانین التي یسنها الكونجرس ، وتقریره لعدم دستوریتها إذا ما ثبت له ذلك ، كما أن 

  .الكونجرس بدوره لم یتوقف في أي وقت عن أداء واجباته الدستوریة

  إنما  ونخلص مما سبق إلى القول ، بأن الانتقادات الموجهة إلى مبدأ الفصل بین السلطات   



 

ترجع إلى سوء فهمٍ لذلك المبدأ ، فهي لا تنصب علیه في ذاته ، وإنما تنصب على الإسراف 

في تطبیقه ، فهي تخص في الحقیقة بعض النتائج السیئة التي تنجم عن ذلك الإسراف، أما 

ل تطبیق المبدأ في حدوده المعقولة ، فإنه یجعله بریئاً من معظم ما وجه إلیه من انتقادات، ویظ

جواً من الاعتدال في شؤون الحكم، وهذا الجو  یهیئمن أنجح الوسائل التي تكفل الحریة ، لأنه 

  ."هو الذي یمكن أن " تتفتح فیه وتنمو زهرة الحریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  1996في دستور ةوالتنفیذی التشریعیة سلطتین: مظاهر الفصل بین الالأول الفصل

في الجزائر لم یكن مبدأ غریبا أو مجهولا إنما كان منذ بدایة السلطات  ن الفصل بینإ    

النظام السیاسي طموحا بارزا في مواثیق حزب جبهة التحریر والمؤسسات المؤقتة  إرساء قواعد

الوثیقة التي صدرت عن المجلس الوطني  منالجزائریة فقد جاء في نص المادة الثانیة  للدولة

الفصل بین السلطات  (( ما یلي 16/12/1959یا بتاریخ بطرابلس بلیب للثورة في اجتماعه

 والتنفیذیة والقضائیة العناصر الأساسیة لكل دیمقراطیة هي القاعدة في المؤسسات التشریعیة

الاستقلال نظریة وحدة  إلا أن النص لم یوضح معالم هذا الفصل وقد سادت بعد،   ))الجزائریة

 الطموح. لمذكور لم یتعد حدالسلطة مما یدفعنا إلى القول أن النص ا

تطبیق نظریة الفصل بین السلطات  وإذا كانت دول الدیمقراطیات الغربیة قد اختلفت بشان   

الفصل المرن نظرا للغموض الذي یتسم واعتماد بعضها الاخر الصارم  لالفص بعضهاباعتماد 

إشكالیة الفصل بین بالنسبة لبلادنا لكون  به مضمون النظریة. فان المسألة تزداد تعقیدا

في الحیاة السیاسیة ومن خلال مواقف عدیدة  السلطات في نظام الدستوري تطرح نفسها بحدة

وخاصة منذ التحول الجذري الذي عرفه النظام  عاشها صانعوا القرار السیاسي ورجال الفكر

ن إ و  علانا بمیلاد نظام دستوري جدیدإ - بحق– الذي كان 1989السیاسي الجزائري في دستور 

أربعة  وطیلةنتاج تجربة عاشتها الجزائر من الاستقلال  هذا التحول لم یأت من فراغ و إنما هو

 ،لم تحسم فیهادساتیر وكذا بعض التعدیلات الدستوریة  خلالها أربعةعقود عرفت الجزائر 

  .أو البرلماني  هو الرئاسياسي هل یالس  طبیعة النظام الجزائر



 

في  یستخلص من كیفیة تنظیم السلطة، هذا المبدأ لم ینص علیه الدستور صراحة إنما و   

     )1( 1996و  1989دستوري 

الشرعیة على  يالأخیر "یضفعلى أن هذا  1996و   1989فقد جاء في دیباجة دستوري     

عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده  ةرقاب و ،ممارسة السلطات، ویكفل الحمایة القانونیة

كما یظهر ذلك من خلال عنونتهما للباب الثاني "تنظیم السلطات" وخصصا لكل  )2(الشرعیة"

  .سلطة فصلا كاملا

نصوص ذات  يوف ، في مواضع أخرى من الدستور  أشیر صراحة للفصل بین السلطات كما   

اللائحة المتضمنة  تضمنته و ماأ  )3( على استقلالیة السلطة القضائیة طبیعة دستوریة، كالتأكید 

أقرها أن المجلس الشعبي الوطني قد  من ،1989لسنة  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

   .)4(لمبدأ الفصل بین السلطات" الذي یكرسه الدستور ا"اعتبار 

  )5 (وقراراته وهو ما أكده المجلس الدستوري في العدید من آرائه    

  التشریعیة المبحث الأول: مظاهر استقلال السلطة

                                                           

، الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان، نشر الوزارة 1996الفصل بین السلطات في دستور مزود أحسن،   )1(

   .2000المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 

رجب عام  26مؤرخ في  438 - 96بالمرسوم رئاسي رقم  الصادر ،.1996أنظر الفقرة العاشرة من دیباجة دستور  (2) 

نوفمبر سنة  28الدستور، المصادق علیه في استفتاء  ، یتعلق بإصدار نص تعدیل1996دیسمبر سنة  7الموافق  1417

  .76عدد ، ال1996دیسمبر 8الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1996

     "السلطة القضائیة مستقلة و تمارس في إطار القانون" على أن1996من دستور  138جاء في المادة  (3)

، المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 1989-10-29لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في   (4)

  .1406، ص 1989- 12- 11في المؤرخة  52الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، رقم 

مبدأ الفصل بین السلطات باعتباره عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات العمومیة... "  ونظرا لكون محرر الدستور، أقام (5) 

في رأي آخر: " واعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بین  ،. جاء أیضا1989 -م د  - ر. ق  -  1رقم  رأي

تمارسه إلا في  أساسي لتنظیم السلطات العمومیة، قد عمد إلى تحدید اختصاص كل منها، والتي لا یمكن أن السلطات كمبدأ

فبرایر  19الموافق  1417شوال  12د مؤرخ في  م - رأ  4المجالات ووفق الكیفیات التي حددها الدستور صراحة." رأي رقم 

یم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس الوطني الانتقالي المتعلق بالتقس من الأمر 2حول دستوریة المادة  1997سنة 

 .29، ص 15، العدد 1997مارس سنة  19، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1997ینایر سنة  6بتاریخ 



 

 1963من دستور  قبل تحدید هذه ینبغي الرجوع إلى التجربة الدستوریة في الجزائر ابتداء    

الذي أوكلت  التأسیسي ففي بدایة الأمر أسندت سلطة التشریع إلى المجلس 1996إلى دستور 

مجال التنظیم  دییقتمع مهمة التشریع باسم الشعب لیصبح بذلك مجال التشریع مطلقا ه ل

لضمان السیر  الضرورة سن القوانین أو تعدیلها أو إلغائها حسب التأسیسيفبإمكان المجلس 

  .الحسن للمؤسسات وأجهزة الدولة

لم یخرج عن المنهجیة التي جاء الدستور بالمذهب الاشتراكي  المتأثر 1976أما دستور    

في بناء المؤسسات وتقسیم السلطات كما اختلت السلطة التشریعیة  السابق بالرغم من اختلاف

عندما أعطى الأولویة في الترتیب للسلطة التنفیذیة حیث  89في دستور  نفس الترتیب المنهجي

 .داد القوانین والمصادق علیهامنه عن استقلال السلطة التشریعیة في إع 92تؤكد المادة 

 زدواجیة البرلمانیة لاعتبارات مختلفةلاهو أول دستور جزائري یكرس ا 1996دستور  ویعتبر

طرحت تساؤلات حول جدواها في البناء الدستوري، و بالتالي في مجال التوازن المؤسساتي 

 في الغرفة الأولى،حیث رأى البعض ان وضعها جاء للحد من احتمال سیطرة اغلبیة برلمانیة 

حیث ینتخب ثلثا مجلس الأمة بطریقة غیر مباشرة من المنتخبین المحلیین و الثلث الباقي من 

  . )1(تعیین الرئیس لمراقبة المجلس الشعبي الوطني الذي قد یسیطر علیه حزب قوي

عن  وقد كشفت الممارسة السیاسیة أن الازدواجیة البرلمانیة في الجزائر ماهي إلا عبارة   

الانتخابات التشریعیة،  السلطة التنفیذیة سیطرتها على القرار والالتفاف على نتائج لأحكاموسیلة 

ولیست كما یذهب الیه الخطاب الرسمي ترسیخ المسار الدیمقراطي وتعمیقه بتوسیع التمثیل 

 السیاسي في ظل توازن مؤسسات الدولة الدستوریة وفي ظل مبدأ الفصل بین السلطات بل هذه

الازدواجیة تذهب عكس آلیات الفاعلیة والرشاد في العمل التشریعي وبالتالي تذهب عكس ما 

  . )2(تصبو الیه الانتخابات

  المطلب الأول: الاستقلال العضوي

                                                           

  .153، ص 2002 ،بیـــــروت . مركز دراسات الوحدة العربیة،مستقبـــل الدیمقراطیـــة في الجزائـرقیرة، إسماعیل وآخرون،  )1 (

مركز دراسات  : بیروت .النزاهة في الانتخابات البرلمانیة مقوماتها وآلیاتها في الأقطار العربیةعروس الزبیر وآخرون،  (2)

  .360 .، ص 2008الوحدة العربیة،



 

في المرتبة الثانیة بعد السلطة التنفیذیة والهیئة  1989جاءت الوظیفة التشریعیة في دستور     

اصبح  1996إلا أن بعد دستور  ))المجلس الشعبي الوطني (( اسمالتشریعیة في الجزائر تأخذ 

  .من غرفتین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة البرلمان یتكون

بین السلطات القائم على  المرن الفصللذي یأخذ بإذا كان الشائع في النظام البرلماني ا    

في البرلمان واختیر كوزیر الحق أساس التعاون والتأثیر المتبادل، أن یكون لكل عضو منتخب 

قد نص  1996في الجمع بین وظیفتي تولي شؤون الوزارة والعضویة في البرلمان، فإن دستور 

، 105صراحة على مبدأ عدم الجمع بین المهام النیابیة والمهام أو الوظائف الأخرى المادة 

لا أن القانون العضوي ولئن بقیت حالات التنافي مع المهمة البرلمانیة غیر محددة بدقة، إ

الغموض وضح هذا  )1( بحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة  والمتعلق 2012الصادر سنة 

من الأمر المتضمن القانون  119بعض حالات التنافي كانت محددة مثلا من خلال المادة  رغم

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي كانت تنص على استخلاف النائب المنتخب لدى 

ویظهر هنا التأثر الواضح بالدستور الفرنسي  المجلس الدستوري أو المعین في وظیفة حكومیة،

   .)2(1958لسنة 

كان یؤكد  1989ویجدر التذكیر إلى أن القانون المتضمن القانون الأساسي للنائب لسنة    

  )3(على فقدان النائب الذي یعین عضوا في الحكومة تلقائیا انتمائه إلى المجلس الشعبي الوطني

  یجوز الجمع بین العضویة  أنه "لا، ینص صراحة على 1979نةسفي حین كان نفس القانون ل

  عضویة النائب في المجلس  طوتسق  ،الحكومة والعضویة في المجلس الشعبي الوطنيفي 

  .)1(الشعبي الوطني تلقائیا بعد ثمانیة أیام من تعیینه في الحكومة"

                                                           

  لمانیة.، والمحدد لحالات التنافي مع العهدة البر 2012جانفي  12المؤرخ في  02- 12أنظر القانون العضوي رقم   (1)

، خلافا 1958اعتبر منع الجمع بین الوظیفتین الوزاریة والنیابیة من أهم التجدیدات التي جاء بها الدستور الفرنسي لسنة   (2)

للنظام البرلماني الذي یقوم على مبدأ التعاون بین السلطات ومن أهم مظاهر هذا التعاون هو إمكانیة الجمع بین الوظیفتین، 

 الرئاسي الذي لا وجود فیه لمبدأ ممارسة الوظیفتین في نفس الوقت.على خلاف النظام 

، الجریدة الرسمیة المتضمن القانون الأساسي للنائب 1989أوت  8المؤرخ في  14- 89من القانون رقم  4المادة  (3)

 .87، ص 1989- 08-09المؤرخة في  33للجمهوریة الجزائریة، رقم 



 

  

 )2(ومن ثم یكون الفصل العضوي عبارة عن طلاق مادي بین الهیئتین التنفیذیة والتشریعیة   

والنواب لا یحق لهم تقلد مناصب  ،الانتماء إلى البرلمانفأعضاء السلطة التنفیذیة لا یمكنهم 

  وزاریة.

  الانتخاب الأول: طریقةالفرع 

طبقا وتمثیله ذو طابع وطني وطنیة وقابلة للتجدید  مهمة النائب أو عضو مجلس الأمةإن      

التجربة الدیمقراطیة والتعددیة  وبعد دخول الجزائر 1996من دستور  105المادة  لأحكام

التشریعیة الرابعة بمشاركة الأحزاب والجمعیات  أجریت الانتخابات 1989الحزبیة طبقا لدستور 

 .1991دیسمبر- 26مقعدا بتاریخ  340علیها  السیاسیة واصبح عدد المقاعد المتنافس

  وعددهم وشروطهم قابلیتهم للانتخاب فقد أرجعها الدستور أما بالنسبة لطریقة انتخاب النواب

 .89من دستور  97والمادة  76دستور  من 130انون المادة الق لأحكام 

 97/07منه بموجب الأمر رقم  130 القانون العضوي المادةإلى  1996ویرجعها دستور     

منه على  101حیث تنص المادة  الذي یتضمن قانون الانتخابات 06/03/1997المؤرخ في 

الاقتراع المبني على القائمة وتجري  لطریقةسنوات  05ان ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 

لانقضاء المدة النیابیة الجاریة وتحدد الدائرة  الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة السابقة

  .للولایة الانتخابیة حسب الحدود الإقلیمیة

  الوطني ما  في المتر شح للمجلس الشعبيمن القانون العضوي  107ط المادة كما تشتر    

 :یأتي

 .سنة على الأقل یوم الاقتراع 28أن یكون بالغا  -

                                                                                                                                                                                           

، الجریدة الرسمیة المتضمن القانون الأساسي للنائب  ،1979يجانف 9المؤرخ في  01- 79من القانون رقم  3لمادة ا(1)

  39، ص 1979- 01-16المؤرخة في  03للجمهوریة الجزائریة، رقم 

یختارون دائما من بین البرلمانیین مع   كان الرئیس دیغول یرى بأنه خلال الجمهوریتین الثالثة والرابعة كان الوزراء (2)

م في البرلمان، ولتأكدهم من ضمان الاحتفاظ بعهدتهم النیابیة في حالة سقوط الحكومة، لم یكونوا یولوا عنایة احتفاظهم بمقاعده

    لهذه الأخیرة.



 

  سنوات على الأقل 5ذات جنسیة جزائریة أصلیة أو مكتسبة مدة  أن یكون -

 .إعفائه اتجاه الخدمة الوطنیة أن یثبت أدائه أو -

  .في نفس القانون السابق 05الدستور في الشروط المنصوص علیها في المادة  -

سبي الجزائري طریقة الاقتراع الن تحدید نتائج الانتخاب فقد تبنى المشرعأما فیما یتعلق بكیفیة   

من  62المقاعد وفقا للمادة  على القائمة مع أفضلیة الأغلبیة في دور واحد وتوزیع

 .الانتخاباتتقانون

  قانون الانتخابات على ان یقدم المترشحون للمجلس الشعبي  من 87وكما جاء في المادة    

  .عدد المقاعد الواجب شغلها كاملة تساوي الوطني قائمة

یترتب على هذا النمط من الاقتراع توزیع  (( 62واما فیما بتوزیع المقاعد فقد جاء في المادة    

ونتیجة لتأجیل الانتخابات تمت اصلاحات وتقدمت الحكومة مشروع  :....))المقاعد كالاتي

منه والتي سبق ذكرها ، وأقر  62المادة قانون الانتخابات لا سیما  قانون یعدل بعض مواد

  :المادة ما یلي بموجب تعدیل تلك

المعبرة عنها على عدد من  تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبیة المطلقة على الأصوات -أ

 .المجبرة إلى العدد الصحیح للأعلى یة للأصوات المحصل علیهائو المقاعد یتناسب والنسبة الم

المطلقة من الأصوات المعبر تفوز القائمة التي  ائمة على الأغلبیةوحالة عدم حصول أي ق -ب

 :به بما یلينسوز على أعلى حت

من عدد المقاعد المجبر للعدد الصحیح الأعلى في حالة ما إذا كان عدد المقاعد  50%

 .شغلها في الدائرة فردیا المطلوب

 .المقاعد المطلوب شغلها زوجیا زائد واحد من عدد المقاعد في حالة ما إذا كان عدد 50%

بالتناسب على كل القوائم المتبقیة التي حصلت  وفي كلتا الحالتین توزع المقاعد المتبقیة -ج

على أساس النسبة المئویة للأصوات المحرزة  فما فوق من الأصوات المعبر عنها %7على 

اء مقاعد للتوزیع توزع الواجب شغلها وفي حالة بق بتطبیق الباقي الأقوى حتى تنتهي المقاعد

 .القائمة الفائزة التي أحرزت على أعلى نسبة على كل القوائم بالتناسب بما فیها

 .تحصل القائمة الفائزة على جمیع المقاعد %7على  وفي حالة عدم حصول أي قائمة متبقیة

ص بین القوائم التي حازت على أعلى نسبة فان القانون ین أما إذا حدث ان تعادل الأصوات

 .القائمة التي یكون معدل السن لمرشحیها الأصلیین اقل ارتفاعا على أن الفوز یكون لصالح

بوشعیر یبدي رأیا بشان طریقة توزیع المقاعد خاصة مع احتمال حصول قائمتین  إلا أن الدكتور



 

فوز أحدهما تومع ذلك  %29و  %30متقاربتین في الأصوات المعبر عنها مثل  على نسبتین

 المقاعد المتبقیة مع باقتسامبالأغلبیة المطلقة في المقاعد في حین تكتفي الثانیة  لىوهي الأو 

 فما فوق من الأصوات المعبر عنها فهذه الطریقة لا تخدم %7القوائم التي أحرزت على 

  .الدیمقراطیة ولا التعددیة السیاسیة

  الفرع الثاني: العضویة في مجلس الأمة

الذین ینتخبون عن طریق الاقتراع السري  الشعبي الوطنيالمجلس لأعضاء  خلافا     

مزدوج الاختیار بینما ثلث أعضائه منتخبون عن طریق  والمباشر فان أعضاء مجلس الأمة

یة فان الثلث ئأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولا بین الاقتراع غیر المباشر والسري من

والكفاءات الوطنیة حدد عدد أعضاء الغرفة  الجمهوریة من بین الشخصیات الآخر یعینه رئیس

من  101لوطني طبقا لمادة یتجاوز نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي ا الثانیة بان لا

للحفاظ على استقرار الهیئة التشریعیة رغم  1996أهم ما جاء به دستور ن وهذا م الدستور

الدستور علما أن تجدد من  129المادة  لأحكامو دون مجلس الأمة طبقا  - ش -إمكانیة حل م

الأمة بالنصف كل ثلاثة سنوات أي كل ثلاثة سنوات ینتخب ویعین نصف كل  تشكیلة مجلس

الفقرة  102الأعضاء بینما یبقى النصف الأخر إلى غایة تجدیده حسب المادة  مجموعة من

  1996من دستور  03

 .الدستور من 2و  1الفقرة  102سنوات حسب المادة  06ة مجلس الأمة ب دوحددت م    

مدة نیابتهم البرلمانیة  كما أن الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة

  .من الدستور 109المادة 

جزئي لتشكیلة المجلس حسب ما جاء في نص   جدیدت وینتخب رئیس مجلس الأمة بعد كل    

منه استثنت رئاسة  02الفقرة  181المادة  إلا إننا نجد أن 1996من دستور  114المادة 

  .سنوات 6ومنحت له فترة رئاسیة لمدة من قرعة التجدید للعهدة الأولى مجلس الأمة 

  

  

  



 

  

  المطلب الثاني: الاستقلال الوظیفي

لقد حرص المشرع على تحریر السلطة التشریعیة وظیفیا لضمان نزاهتها من خلال سلطتها     

في اعداد نظامها الداخلي وتحدید مجالات اختصاصها التشریعیة ومنح النواب حق الاقتراح 

  .البرلماني 

  النظام الداخلي الفرع الأول: سلطته في إعداد

  ا كما مالأمة وعمله المجلس الشعبي ومجلستنظیم  02– 99یحدد القانون العضوي رقم     

الوطني ومجلس  من الدستور على انه كلا من المجلس الشعبي 02الفقرة  11تنص المادة 

  .الأمة یعد نظامه الداخلي ویصادق علیه

  :من 1996هیكلیا في ظل دستور  ویتكون المجلس الشعبي الوطني

 رئیس المجلس الشعبي الوطني -

 الرئیس والنواب الرئیس مكتب المجلس ویضم -

 الدائمة هیئة الرؤساء وتتكون من نواب الرئیس ورؤساء اللجان -

 .المجموعات البرلمانیة هیئة التنسیق وتضم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء -

 .لجنة 15اللجان الدائمة وعددها  -

ئبا على الأقل في حین أن عدد نا 15البرلمانیة وتتكون المجموعة البرلمانیة من  المجموعات-

   10لجان وان المجموعة البرلمانیة تتكون من  09الدائمة في مجلس الأمة نجده  اللجان

  .الأقل أعضاء على

الحزبیة  انه وسع في المجال الهیكلي مع ظهور التعددیة 1996وما یلاحظ على دستور     

اللجان الدائمة  علما أن الحزبیةشاور بین مختلف التیارات ولذلك من اجل توسیع دائرة الت

عضوا  20 إلى 12لجان ویتكون من  10للمجلس تشكل في مستهل كل فصل تشریعي وعدد 

المشاریع  وتنتخب كل لجنة مكتبها من رئیس ونائب له ومقرر وتختص كل لجنة بدراسة

  .واقتراحات القوانین التي تدخل ضمن اختصاصاتها



 

  یعي العادي والعضويتحدید المجال التشر  :الفرع الثاني

  أولا: تحدید مجال التشریع العادي

الأمة حسب نص  ي ومجلسیتشكل البرلمان الجزائري من غرفتین المجلس الشعبي الوطن    

و التي تنص على ما یلي " یمارس السلطة التشریعیة برلمان  1996من دستور  98المادة 

یتكون من غرفتین ، وهما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ،و له السیادة في إعداد 

عضو و یتم انتخابهم  389القانون والتصویت علیه " حیث یتكون المجلس الشعبي الوطني من 

لمدة  48عضو یعین رئیس الجمهوریة ثلثهم أي  144خمس سنوات و مجلس الأمة من كل 

ستة أعوام ، بینما ینتخب الثلثین الآخرین من المجالس الشعبیة الولائیة بحصة عضوین من كل 

تجدید عضویة نصف أعضاء مجلس الأمة باستثناء رئیسه  للجزائر ویتم 48ولایة من الولایات 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئیس مجلسهم لمدة ولایتهم بكاملها  سنوات و ینتخب 3كل 

 3بینما یجري انتخاب رئیس مجلس الأمة كلما تم تجدید نصف أعضاء المجلس أي كل 

من  118سنوات و یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كل سنة، كما نصت علیه المادة 

على انه یجتمع المجلس الشعبي 99/02من القانون العضوي رقم  5الدستور و نصت المادة 

الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربیع والخریف ،تبتدئ دورة الربیع في یوم العمل الثاني من 

شهر مارس ، تبتدئ دورة الخریف في یوم العمل الثاني من شهر سبتمبر، تدوم كل دورة عادیة 

برلمان في دورة غیر عادیة یمكن أن یجتمع ال افتتاحها كماأشهر على الأكثر من تاریخ  5

بمبادرة من رئیس الجمهوریة ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من 

  الوزیر الأول ،أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني تختتم الدورة الغیر عادیة 

  .)1(بمجرد ما یستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من اجله 

الأصل أن دولة القانون ترتكز على مبدأ سیادة القانون الذي ینجم علیه سیادة البرلمان في     

 1996من دستور  100مجال القانون،وهذا ما عبر علیه المؤسس الدستوري بنص المادة 

                                                           

الهیئة التنفیذیة ، و  العلاقة الوظیفیة بین البرلمان،أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائريعبد االله بوقفة ،  )1 (

  .44.،ص  2009، ،الجزائردار هومة للطباعة و النشر و التوزیع  ،الجزائر



 

"واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفیا لثقة الشعب و یظل یتحسس 

   طات الممنوحة للبرلمان تجسد فعلا الإرادة الشعبیة ؟فهل السل تطلعاته"،

إستحداث غرفة ثانیة في البرلمان تدعى مجلس الأمة إلى جانب 1996لقد تضمن دستور    

المجلس الشعبي الوطني ، الذي شكل قفزة نوعیة في النطاق التشریعي الممنوح للبرلمان و تم 

أخرى مقارنة بما كان علیه الحال في دستور توسیع مجال القانون العادي بإضافة مواضیع 

  " یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له 1996من دستور 122،فبنص المادة  1989

  فقد تم توسیع  1989من دستور  115الدستور، وكذلك في المجالات... "، و مقارنة بالمادة  

      )1( 1989دستور مجالا في  26مجالا بدلا من  30مجالات القانون العادي إلى 

من 122 اذن حدد المؤسس المیادین التي یشرع فیها البرلمان بموجب تشریع عادي في المادة

  .، وهي متعددة تقدر بثلاثین میدان)2(الدستور

 المجالات في  وكذلك الدّستور، له یخصصها التي المیادین في البرلمان یشرّع : 122 المادة

  : الآتیة

   وحمایة العمومیة، الحرّیات نظام سیما لا الأساسیة، وواجباتهم الأشخاص حقوق - 1

   .المواطنین وواجبات الفردیة، الحرّیات

 الزواج، سیما لا الأسرة، وحقّ  الشخصیة، الأحوال بقانون المتعلقة العامة القواعد - 2

   .والتركات والأهلیة، والبنوّة، والطلاق،

   شخاص،الأ استقرار شروط - 3

   بالجنسیة، المتعلق الأساسي التشریع - 4

   الأجانب، بوضعیة المتعلقة العامة القواعد - 5

                                                           

، ص  2007الجزائر ، ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمانعقیلة خرباشي،  )1 (

.16.  

 -  89بالمرسوم الرئاسي رقم الصادر  1989من دستور  116تقابلها المادة  ..1996من الدستور الجزائري122المادة  (2)

استفتاء  ، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في1989فبرایر  28الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في  18

 .9 0، العدد1989، في الجریدة الرسمیة المؤرخة في أول مارس 1989فبرایر سنة  23

 



 

   القضائیة، الهیئات وإنشاء القضائي، بالتنظیم المتعلقة القواعد - 6

 والجنح، الجنایات تحدید سیما لا الجزائیة، والإجراءات العقوباتّ، قانون قواعد - 7

   السّجون، ونظام المجرمین، وتسلیم الشامل، والعفو لها، المطابقة المختلفة والعقوبات

   التنفیذ، وطرق المدنیة للإجراءات العامة القواعد - 8

   الملكیة، ونظام والتجاریة، المدنیة الالتزامات نظام - 9

   للبلاد، الإقلیمي التقـسیم - 10

   الوطني، المخطط على المصادقة - 11

   الدّولة، میزانیة على التصویت - 12

   .ونسبها أساسها وتحدید المختلفة، والحقوق والرسوم والجبایات الضرائب إحداث - 13

   الجمركي، النظام - 14

   والتأمینات، والقرض البنوك ونظام النقود، إصدار نظام - 15

   العلمي، والبحث بالتعلیم، المتعلقة العامة القواعد - 16

   والسكان، العمومیة بالصحة المتعلقة العامة القواعد - 17

 الحقّ  وممارسة الاجتماعي، والضمان العمل بقانون المتعلقة العامة القواعد - 18

   .النقابي

   العمرانیة، والتهیئة المعیشة، وإطار بالبیئة المتعلقة العامة القواعد - 19

   والنباتیة، الحیوانیة الثروة بحمایة المتعلقة العامة القواعد - 20

   علیه، والمحافظة والتاریخي، الثـقافي التراث حمایة - 21

   الرّعویة، والأراضي للغابات العام النظام - 22

   للمیاه، العام النظام - 23

   والمحروقات، للمناجم العام النظام - 24

   العقاري، النظام - 25

   العمومي، للوظیف العام الأساسي والقانون للموظفین، الأساسیة الضمانات - 26



 

 القوات المدنیة السلطات واستعمال الوطني بالدّفاع المتعلقة العامة القواعد - 27

   المسلّحة،

   الخاص، القطاع إلى العام القطاع نم الملكیة نقل قواعد - 28

   المؤسـسات، فئات إنشاء - 29

   التشریفیة. وألقابها نیاشینها و الدّولة أوسمة إنشاء - 30

ولكن لا یقتصر اختصاص البرلمان على ما حددته تلك المادة من میادین لیشرع فیها     

 إلى الاختصاص التشریعيقانون عادي، إنما أحال المؤسس في العدید من مواد أخرى  بموجب

 .العادي

 تتمثل المواضیع التي أحال إلیها المؤسس صراحة إلى الاختصاص التشریعي في إطار    

  :مواد أخرى في الدستور

 )1( الوطنيّ. والنّشید الدّولة، وخاتم الوطنيّ، العلمتحدید - 

  )2(تحدید مشتملات الملكیة العامة، تحدید وتسییر الأملاك الوطنیة- 

 )3(تحدید شروط ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتها- 

  )4( نزع الملكیة وترتیب تعویض قبلي ومنصف- 

 ) 5(المعاقبة على التعسف في استعمال السلطة، ضمان عدم تحیز الإدارة- 

 ) 6( إسقاطها تعریف الجنسیة الجزائریة وشروط اكتسابها والاحتفاظ بها أو فقدانها أو- 

الإنسان  المعاقبة ضد المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة -

  )1(البدنیة والمعنویة

                                                           

 25الجریدة الرسمیة رقم  2002أبریل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم المعدل بـ:  1996من دستورالجزائر 5المادة   (1)

 16المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08والقانون رقم 2002أبریل  14المؤرخة في 

  2008نوفمبر 

  نفس المرجع.على الترتیب 18و 17   (2)

 نفس المرجع .19المادة    (3)

  نفس المرجع .20المادة  (4)

 نفس المرجع .23و 22المادتان   (5)

 نفس المرجع .30المادة   (6)



 

 )2(ممارسة حریة التجارة والصناعة- 

انتهاك  حمایة حقوق المؤلف، حمایة حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ضمان عدم-

   )3(حرمة المسكن

  )4(تحدید شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات-

  المتابعة  ضمان مبدأ البراءة حتى ثبوت الإدانة ومبدأ الشرعیة، تحدید حالات وأشكال -

وكیفیات التعویض  والتوقیف والاحتجاز، تحدید شروط تمدید مدة التوقیف للنظر، تحدید شروط

 )5( عن الخطأ القضائي

 )6(تحدید شروط تقلد المهام والوظائف في الدولة- 

  )7(حمایة تخصیص الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة- 

 )8(تحدید شروط التعلیم المجاني- 

في الراحة،  مل الحق في الحمایة والأمن والنظافة وتحدید كیفیة ممارسة الحقضمان أثناء الع -

 )9(تحدید شروط ممارسة حق الإضراب والحدود الممكنة لممارستها

أمن  المعاقبة على الخیانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جمیع الجرائم المرتكبة ضد- 

  )10(الدولة

كیفما  إحداثها أو إحداث جبایة أو رسم أو أي حقإحداث الضرائب مع التزام المشرع بعدم  -

 )11( كان نوعه بأثر رجعي

                                                                                                                                                                                           

   نفس المرجع .35المادة  (1)

  نفس المرجع .37المادة  (2)

  نفس المرجع .40والفقرة الأولى والثانیة من المادة  39والفقرة الأولى من المادة  38المادة  الفقرتان الأولى والثانیة من(3)

  نفس المرجع .من الدستور 43المادة  (4)

 نفس المرجع .49إلى  45المواد من (5)

  نفس المرجع .51المادة (6)

 نفس المرجع .52المادة (7)

  نفس المرجع .53المادة (8)

  نفس المرجع .57و 55المادتان (9)

 نفس المرجع .61الفقرة الثانیة من المادة (10)

  نفس المرجع .64المادة  (11)



 

بواجب الإحسان  مجازاة الآباء على القیام بواجب تربیة أبنائهم، ومجازاة الأبناء على القیام -

  )1(إلى آبائهم ومساعدتهم

 حمایة الأجنبي الموجود على التراب الوطني في شخصه وأملاكه، عدم تسلیم المجرمین -

سیاسي  التراب الوطني إلا بناء وتطبیقا لقانون تسلیم المجرمین، منع تسلیم أو طرد لاجئخارج 

   )2(المتمتع قانونا بحق اللجوء

  )3(تحدید میزانیة الغرفتین والتعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة - 

  )4(شعبیین دینوضع قواعد ممارسة السلطة القضائیة، وتحدید شروط استعانة القضاة بمساع - 

 شرعیة وشخصیة العقوبات الجزائیة، حمایة المتقاضي من تعسف أو من أي انحراف یصدر- 

  ) 5(من القاضي

 )6( تحدید صلاحیة مجلس المحاسبة وضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته  - 

المواد  یظهر إذن أن المجال المخصص للبرلمان مقید إلا أنه واسع جدا ولا یقتصر على   

 .122المادة لم تذكرهات أخرى المذكورة فحسب، إنما یمتد إلى مجالا

  

  : تحدید مجال القانون العضويثانیا

ما  حدد أیضا المؤسس المیادین المخصصة للبرلمان یشرع فیها بموجب قوانین عضویة حسب  

 :من الدستور متمثلة في 123ورد في المادة 

  السیاسیة،  الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزابتنظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام  "  

القانون المتعلق بقوانین  القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي،

 ".المالیة، القانون المتعلق بالأمن الوطني

                                                           

 نفس المرجع .65المادة  (1)

  نفس المرجع. 69إلى  67المواد من  (2)

  نفس المرجع .115المادة  (3)

  نفس المرجع .147، 146، 138المواد  (4)

  نفس المرجع .150، 142المادتان  (5)

 نفس المرجع .170المادة  (6)



 

مجالات  هیشرّع البرلمان أیضا بقوانین عضویة بالعودة إلى مواد أخرى في الدستور في عدّ   

 :متمثلة في

 )1(ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة- 

الرئاسیة  المتعلقة بوفاة أحد المترشحین للانتخابات 89تحدید كیفیات تطبیق أحكام المادة   -

  )2( في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له

 )3(الحصار حالة الطوارئ أوتحدید كیفیات تنظیم 

  وشروط  تحدید كیفیات انتخاب النواب وكیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعیینهم، -

  )4(قابلیتهم للانتخاب، ونظام عدم قابلیتهم للانتخاب، وحالات التنافي

 

   )5(تحدید الحالات التي یقبل فیها البرلمان استقالة أحد أعضائه- 

 )6(النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده تحدید شروط استخلاف- 

الوظیفیة بینهما  تحدید تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات -

   )7( وبین الحكومة

   )8(تحدید شروط نشر مداولات جلسات البرلمان- 

  

  )9(وعملهم واختصاصاتهمتحدید تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع - 

  )1(تحدید تشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته الأخرى- 

                                                           

  نفس المرجع  مكرر، 31المادة(1)

 .أعلاه نفس المرجع 89المادة (2)

 المرجعنفس  .92المادة (3)

 نفس المرجع .103المادة (4)

 نفس المرجع .108المادة (5)

 نفس المرجع .112المادة (6)

 نفس المرجع .115الفقرة الأولى من المادة (7)

  نفس المرجع .116المادة  الفقرتان الأولى والثانیة من(8)

  نفس المرجع .153المادة (9)



 

 )2(تحدید تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها وكذا الإجراءات المطبقة- 

 )3( تحدید الإجراءات الأخرى لسن التشریع- 

وینزل  یحیل إلى التنظیم المستقل، یمكن للقانون العضوي على غرار القانون العادي أن     

خلال الأمر  بعیدا لیحدد محتوى نص التنظیم الذي هو بصدد الإحالة إلیه، كما یظهر ذلك من

یرفق المرسوم  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. أوجب هذا الأخیر، أن

المقترح للاستفتاء، وأوجب  انونيالرئاسي المتضمن استدعاء هیئة الناخبین للاستفتاء، بالنص الق

نعم " والأخرى كلمة " لا " واللتان  " أن یحدد لوني ورقتي التصویت، التي تحتوي إحداهما كلمة

المرسوم الرئاسي، نص السؤال  الناخبین، كما أوجب أن یتضمن ستوضعان تحت تصرف

  )4(لعضويأوجبها القانون ا المطروح على الاستفتاء محترما في ذلك الصیاغة التي

بالنسبة ( 123فقط والمادة  122لا ینحصر إذن اختصاص البرلمان كما نلاحظ، في المادة    

أخرى في  للتشریع العضوي)، إنما یمتد أیضا اختصاصه إلى میادین أخرى نصت علیها مواد

بطریقة ضمنیة تجعل  الدستور، إما بطریقة صریحة كما نلاحظه من خلال المواد المذكورة، وإما

  )5( تلك المجالات من اختصاص البرلمان

وهاته المجالات لیست على سبیل الحصر بل یمكن للبرلمان التشریع بموجب قوانین عادیة    

في مجالات أخرى شرط أن یرخص له الدستور بذلك ،فهناك العدید من مواد الدستور التي 

تمنح للبرلمان هذا الحق، كما تم إدخال طائفة القوانین العضویة ، ففكرة القانون العضوي كانت 

جزائر من قبل و عرفت باسم " القانون الإطار" لكن لم تكن المواضیع محددة و موجود في ال

میادین هامة یشرع فیها البرلمان بموجب قوانین  1996من دستور  123أضافت المادة 

                                                                                                                                                                                           

  نفس المرجع .157المادة  (1)

 المرجعنفس  .158المادة  (2)

 نفس المرجع .120الفقرة الأخیرة من المادة  (3)

یتضمن القانون  1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27المؤرخ في  07 - 97من الأمر رقم  168المادة  (4)

من القانون 146،147. المادتین12، العدد 1997مارس  6بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة المؤرخة في  العضوي المتعلق

  .2012جانفي14بتاریخ  01،الجریدة الرسمیة عدد2012جانفي12المؤرخ في  01 -  12العضوي رقم 

 : " حریات التعبیر، وإنشاء41اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة... "؛ المادة  " :3نذكر على سبیل المثال: المادة   (5)

  ".المواطنین : " الحق النقابي معترف به لجمیع56دة الجمعیات، والاجتماع، مضمون للمواطن."؛ الما



 

     عضویة،و یتمثل الفارق بین القانون العضوي و القانون العادي في تحدید مجالات كل منهما 

تلك الشروط الخاصة اللازم توفرها في القانون العضوي و التي تجعله أما أهم تمییز فیكمن في 

یحتل مركزا متمیزا في هرم القواعد القانونیة ،إذ یوجد في مرتبة أدنى من الدستور و أعلى من 

القانون العادي ،و لكن یمكن للبرلمان التشریع بقوانین عضویة أخرى غیر تلك المنصوص 

واد أخرى متناثرة في الدستور و یمكن القول أن فعالیة المجال بموجب م 123علیها في المادة 

  التشریعي المخول للبرلمان مرهون بمدى الحمایة المؤمنة لهذا المجال من اعتداء 

   )1( الحكومة علیه 

  البرلماني الفرع الثالث: المقترح

المبادرة لقد أخذ النظام السیاسي الجزائري من أول دستور بالأصل في ممارسة حق     

بالتشریع ، فخول النواب هذا الحق إلى جانب السلطة التنفیذیة ،خلاف بعض الدساتیر التي 

أعطت للبرلمان دورا استشاریا في مجال هو من اختصاصه أصلا ، لقد أدى التطور الدستوري 

 10الجزائري إلى الانتقال من المبادرة الفردیة إلى المبادرة الجماعیة ،حیث لم یشترط دستور 

نصابا قانونیا معینا لمبادرة النواب ،بل اكتفى بالنص على هذا الحق لصالحهم  1963سبتمبر 

  "كالآتي: " لرئیس الجمهوریة والنواب حق المبادرة بتقدیم القوانین 36/01فجاءت صیاغة المادة 

من نظام 40ولئن كان هذا النص غامضا من حیث تحدید عدد النواب ، فان نص المادة 

المبادر قد أزال هذا الغموض حیث جاء فیها "یودع اقتراح القانون من قبل النائب  المجلس

  )2(توقیعه و مصوغا في شكل مواد قانونیة ومرفقا بمذكرة إیضاحیة ویتضمن

بینما اشترطت الدساتیر اللاحقة التقید بنصاب قانوني معین وبالتالي التأكید على المبادرة     

  یكون اقتراح القانون موقعا من قبل عشرین نائباالجماعیة حیث اشترطت أن 

فان المبادرة بالتشریع  1996والملاحظ انه رغم الانتقال إلى الثنائیة البرلمانیة بدایة من دستور 

   بقیت حكرا على نواب المجلس.

                                                           

  . 19 .، ، صمرجع سابقعقیلة خرباشي،   (1)

  .86.، ص 2005، دار الهدى ، الجزائر ،  3، ط تشریعا –فقها – ةالدستور الجزائري ،نشأعبد االله بوقفة ،  )2 (



 

 وعموما فاقتراح القوانین محدد بقیود بخلاف مشاریع القوانین ، و أكثر ما یبرز هذا التقیید في  

" لا یقبل اقتراح أي قانون،  1996من دستور 121المجال المالي ، مثلما تنص علیه المادة 

 مرفقامضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان 

بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل أخر من النفقات 

عمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها" ، وهذا القید إنما الهدف منه الحفاظ على ال

  )1(المیزانیة ،ولعل الحكومة هي الأقدر على رسم معالمها إذ تعد الترجمة الرقمیة لعملها

  السلطات الممنوحة لمجلس الأمة:الرابعالفرع 

لقد تم اعتماد مجلس الأمة كغرفة برلمانیة علیا ثانیة ،إلى جانب المجلس الشعبي الوطني       

،  1998ینایر  4وتم تنصیبها بشكل رسمي في  1996نوفمبر  18،وذلك بموجب دستور 

وبما أن مجلس الأمة هو الطرف الثاني في السلطة التشریعیة، فإن ذلك یقتضي منحه نفس 

من  98جلس الشعبي الوطني في المجال التشریعي طبقا لنص المادة الصلاحیات الممنوحة للم

الدستور ،و إن كان الأصل اختصاص البرلمان بغرفتیه في عملیة إعداد القانون، إلا أن 

بأن منح هذا الحق لنواب المجلس  119واضحا وصریحا في المادة  استثناءالدستور أورد 

استبعاد أعضاء مجلس الأمة عن حق المبادرة  الشعبي الوطني ، والوزیر الأول ، وبالتالي

من الدستور التي تنص على حق مجلس الأمة في المبادرة  98بالقوانین، كما أن نص المادة 

بالقانون، باعتبار المبادرة مرحلة من مراحل إعداد القانون هي قاعدة عامة وتتعلق بجمیع 

اص جاء لیحدد معالم مرحلة تعتبر هو نص خ 119مراحل العملیة التشریعیة بینما نص المادة 

من أهم مراحل العملیة التشریعیة وهي مرحلة المبادرة، وذلك لحداثة تجربة الغرفتین في الجزائر 

،إن اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري نظام الاتجاه الواحد كان سببا وجیها في إبعاد مجلس 

یجعله متفوقا على المجلس الشعبي الأمة عن المبادرة بالتشریع ،لأنه بمنحه هذه السلطة س

الوطني ،على اعتبار أن هذا الأخیر سیحرم من حق دراسة ومناقشة القوانین التي بادر بها 

                                                           

،أطروحة ماجیستیر،كلیة الحقوق والعلوم الاداریة الجزائريسلطة المبادرة بالتشریع في النظام السیاسي عمر ثامري ،  )1 (

  .38 .، ص 2006جامعة الجزائر،



 

مجلس الأمة ،وفق التنظیم الدستوري المعمول به والذي أغلق الباب على نظام الذهاب 

  )1(والإیاب

  

  الثاني: مظاهر استقلال السلطة التنفیذیة مبحثال

بالموازاة مع استقلال السلطة التشریعیة فإن المشرع حاول ضمان استقلال السلطة التنفیذیة      

  أیضا سواء عضویا أو وظیفیا بفتح المجال واسعا أمام السلطة التنظیمیة.

  العضوي المطلب الأول: الاستقلال

رئیس یظهر الاستقلال العضوي جلیا من خلال طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة كونه      

  السلطة التنفیذیة وصلاحیته في تعیین الوزیر الأول ،وادارته لمختلف اعمال الجهاز التنفیذي.

  الفرع الأول: انتخاب رئیس الجمهوریة

الجزائري المركز الممتاز باعتباره منتخب من طرف  یحتل رئیس الجمهوریة في نظام     

الحكومة وإنهاء مهامه وله أن یحل تعیین رئیس  الشعب بطریقة مباشرة وصاحب اختصاص

  .المجلس الشعبي الوطني

 الأمة وحدة الدّولة، رئیس الجمهوریة، رئیس ((یجسّد 70في مادته  1996دستور  وینص    

  )) مباشرة. الأمة یخاطب أن له وخارجها. البلاد داخل الدّولة ویجسّد الدّستور. حامي وهو

  .الاقتراع العام المباشر والسري وبالأغلبیة المطلقةرئیس الجمهوریة عن طریق  وینتخب

 :كالتالي 107في المادة  1976أما بالنسبة لشروط ترشح رئیس الجمهوریة فحددها دستور     

 .أن یحمل الجنسیة الجزائریة أصلا -

 أن یدین بالإسلام -

 سنة 40قد بلغ  أن یكون -

  أن یتمتع بكامل الحقوق المدنیة والسیاسیة -

                                                           

،أطروحة ماجستیر ، كلیة الحقوق جامعة تلمسان ،  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريرابح شامي ،  )1 (

  .75.،ص  2011



 

حدد الشروط اللازمة للترشح لرئاسة الجمهوریة حیث نجد  1996من دستور  73أما المادة     

ازدواجیة الجنسیة لرئیس الجمهوریة وكذلك التجنس وان یثبت الجنسیة  أن الدستور یرفض

من نفس  73هذا العنصر غاب في الدساتیر السابقة)كما أضافت المادة ( الجزائریة لزوجه

  .1942للمولودین قبل جویلیة  1954ة في ثورة أول نوفمبر المشارك الدستور شرط

سنوات في حین تؤكد  6ب  76من دستور  108حددت بموجب المادة  أما مدة الرئاسة   

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة  5على أن المهة الرئاسیة حددت ب  96من دستور  74المادة 

ومن اختصاصات  الشروط خلافا للدساتیر السابقة أكثر صرامة في 67 وهنا نجد ان دستور

 :التنفیذیة نجد أن الدستور خول لرئیس الجمهوریة اختصاصات عدیدة أهمها رئیس السلطة

یصدر رئیس الجمهوریة القانون  ((1989من دستور  117القوانین جاء في المادة  إصدار -

وهذا  دار مستمدة من الدستورفسلطته للإص ))اجل ثلاثین یوما ابتداء من تسلیم مهامه في

النص وان  الاتجاه یؤیده الفقه الحدیث الذي یرى في الإصدار هو اصفاء صفة القانون فعلى

یتم في صیغة  الإصدار لا ینشئ قاعدة إنما یلاحظها بإصدار مرسوم الإصدار، والاصدار

لاقة بین السلطة الع تشكیلیة اساسها الاعتماد على الدستور وموافقة البرلمان وهو تعبیر عن

الجمهوریة بالنشر وسلطة  جانب اصدار القوانین خص رئیس فإلىالتنفیذیة بالسلطة التشریعیة 

ضرورة ونتیجة منطقیة إذ لا  التنظیم في المسائل غیر المخصصة للقانون وسلطته التعیین وهي

له الوسائل  التنظیم إلا إذا منحت ةیمكن لرئیس الجمهوریة تولي مهمة تنفیذ القوانین وسلط

  . الضروریة من بینها سلطة التعیین

المشرع الدستوري لرئیس السلطة التنفیذیة حق الاعتراض على نص تشریعي تمت  كما خول    

الوطني سواء كان مشروعا او اقتراح قانون وهو افتراض  المجلس الشعبيعلیه من قبل  الموافقة

ذلك تسبیب الاعتراض من قبل رئیس یهدف الى تعلیق القانون الى حین ویسـتوجب  مؤقت

مخالفات  من النص التشریعي  بهدف الفات نظر نواب المجلس حول ما جاء في الجمهوریة

الوطني الشعبي  للدستور او القوانین المعمول بها ومن ثم فان رئیس الجمهوریة یحیل المجلس

یعي وعلیه یبلغ رئیس التشر  ایام التي تلي ابلاغه للنص 10طلب اجراء موالة ثانیة في غضون 



 

لجنة صاحبه الاختصاص ما  المجلس النواب باعتراض الرئیس وبناء على ما تقدم یودع لدى

  .اعترض علیه رئیس الجمهوریة لمناقشته وتعدیله

 نجد أن سلطات رئیس الجمهوریة في مجال التعیین قد تقلصت 89أما من قبل دستور     

اختیار  الجمهوریة سلطة تعیین رئیس الحكومة بینما مسالةنسبیا بحیث خول الدستور لرئیس 

  .الوزراء أسندت لرئیس الحكومة

  )1(ولالأ  أو الوزیر الفرع الثاني: رئیس الحكومة

على انه تمارس الحكومة الوظیفیة التنفیذیة بقیادة رئیس  76من دستور  144 تنص المادة    

في  رئیس الحكومة حدد اختصاصات 1996ویعین أعضاء الحكومة. أما دستور الجمهوریة

  :85المادة

 في أخرى أحكام صراحة إیاه تخولها التي السّلطات على زیادة الحكومة، رئیس یمارس ((

  : الآتیة الصلاحیات الدّستور،

   الدّستوریة، الأحكام احترام مع الحكومة أعضاء بین الصلاحیات یوزّع - 1  

   الحكومة، مجلس یرأس - 2  

   والتنظیمات، القوانین تنفیذ ىعل یسهر - 3  

   التنفیذیة، المراسیم یوقّع - 4  

   الذّكر. السابقتي  78 و 77 المادتین بأحكام المساس دون الدّولة وظائف في یعیّن - 5  

  )) العمومیة. الإدارة سیر حسن على یسهر - 6  

  یعیّنهم. الذي الجمهوریة لرئیس اختارهم الذین حكومته أعضاء الحكومة رئیس یقدّم : 79 والمادة

   الوزراء. مجلس في ویعرضه حكومته برنامج الحكومة رئیس یضبط

 ویجري علیه. للموافقة الوطني الشعبي المجلس إلى برنامجه الحكومة رئیس یقدّم : 80 والمادة

   عامة. شةمناق الغرض لهذا الوطني الشعبي المجلس

   المناقشة. هذه ضوء على برنامجه یكیّف أن الحكومة رئیس ویمكن    

                                                           

 1429عام   القعدة  ذي   17 في مؤرّخ   19 - 08 رقم   بموجب قانون  (1) 

  التعدیل الدستوري أصبح رئیس الحكومة یسمى بالوزیر الأول . المتضمن   2008 سنة   نوفمبر   15 لموافق  ا



 

   الأمة. لمجلس برنامجه حول عرضا الحكومة رئیس یقدّم    

اسمة كما أن خالفقرة ال 74المادة ))یعین رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة وینهي مهامه  ((

الحكومة إلى رئیس  تقدیم أعضاءتشترط صراحة  1996من دستور  01الفقرة  79المادة 

وهي مسؤولیة أمام البرلمان  الجمهوریة لتعیینهم وتسهر الحكومة على تنفیذ القوانین والتنظیمات

  .باستقالة أعضاءها ومن حق رئیس الجمهوریة إنهاء مهام رئیس الحكومة ویتبع

اختیار رئیس  الجمهوریة في وعلى الرغم من عدم وجود أي قید دستوري یحد من حریة رئیس  

السائد واختیار الشعب وذلك لعدة أسباب  الحكومة إلا انه سیاسیا وعملیا یراعي التوجه السیاسي

  :أهمها

على برنامج رئیس الحكومة الذي یتوقف استمرار  ضمان الحصول على موافقة البرلمان   

  .البرلمانیة بقاءه على مدى تجانسه مع الأغلبیة

الناحیة الدستوریة لا  الحكومة من الحزب صاحب الأغلبیة البرلمانیة منإلا أن تعیین رئیس    

ویضمن تجانس عمل  یمنع رئیس الجمهوریة من ذلك ولا یضره في شيء بل یكمله مهامه

  .الحكومة مع توجهات الأغلبیة البرلمانیة

الحكومة  یقدم رئیس ((89من دستور  75باختیار الوزراء فقد جاء في المادة  أما فیما یتعلق  

 وهنا مثلما تصعب مهمة رئیس))حكومته الذین اختارهم لرئیس الجمهوریة الذي یعینهم  أعضاء

تصعب  الجمهوریة في اختیار رئیس الحكومة الذي لا یتم تعیینه إلا بعد مشاورات واتصالات

  .مهمة رئیس الحكومة في اختیار أعضاء حكومته التي تصبح ائتلافیة

 یادة عن السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى من الدستورالحكومة ز  ویمارس رئیس

  :كالآتي

  .س الحكومةأیر  -

  .یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات -

  .المراسیم التنفیذیة یوقع -

 .من الدستور 81المادة  یعین في الوظائف العمومیة للدولة دون المساس بأحكام -

  .الدستوریة الحكومة مع احترام الأحكامیوزع الصلاحیات بین أعضاء  -



 

الحكومة لرئیس  انه یعید صلاحیة مراقبة نشاط 89ونستخلص مما سبق في ظل دستور    

رئیس الحكومة وبذلك  الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني یحق لرئیس الجمهوریة إنهاء مهام

اطات الحكومة نش للمجلس الشعبي الوطني حق مناقشة حصیلة .تستقیل الحكومة وجوبا

التسویق بالثقة وهو  والتصویت على لائحة التماس الرقابة وبه تستقیل الحكومة ولرئیسها طلب

  .96ما أكده دستور 

  المجال التشریعي العائد للسلطة التنفیذیةفي  الوظیفي المطلب الثاني: الاستقلال

لقد أضحى ما یمكن الاصطلاح علیه بالتشریع الحكومي الجزء الغالب على التشریعات     

الصادرة في مقابل تقویة السلطة التنفیذیة لأسباب مختلفة، منها البحث عن الفاعلیة من جهة و 

شخصنة السلطة من جهة أخرى، بالإضافة إلى الأسباب التقلیدیة المعروفة كبطء عمل البرلمان 

  .كذا الإطار الزمني الذي ینعقد فیهو لى القوانین، للمصادقة ع

و من هنا ظهر دور السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي كبدیل لاسیما في الظروف    

الاستثنائیة ،لكن هذا التدخل في المجال التشریعي لم یعد قاصرا على الظروف الاستثنائیة بل 

ي للسلطة التنفیذیة كمكمل لدور البرلمان و كبدیل امتد إلى الحالة العادیة ،فظهر الدور التشریع

  عنه أحیانا أخرى ،وبذلك تعاظم دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي بصفة عامة

  : سلطة التشریع لدى رئیس الجمهوریةالأول فرعال

تتعلق بظاهرة تركز السلطة التي یعرفها النظام السیاسي الجزائري منذ الاستقلال لصالح     

رئیس الجمهوریة ، و إن كانت ظاهرة تركز السلطة بناصیة رئیس الجمهوریة لیست حكرا على 

الجزائر، فإنها تأخذ فیها طابعا متمیزا و حجما كبیرا یرجع بالأساس لمعطیات تاریخیة و 

  ة، استدعت بالضرورة إیجاد مركز وحید للقرار تتلخص في یده السلطة و سیاسیة متمیز 

  )1(تتجسد من خلاله و فیه إرادة الشعب

  التشریع عن طریق الأوامر ولا:أ

                                                           

، رسالة ماجستیر،  1996التشریع عن طریق الأوامر و اثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور نورالدین ردادة ، )1 (

  .33 .، ص 2005جامعة الاخوة منتوري قسنطینة ،سنة 



 

تعتبر الأوامر أداة تشریعیة تختص بها السلطة التنفیذیة أساسا رئیس الجمهوریة للتدخل في     

لذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري منذ دستور المجال المخصص للسلطة التشریعیة ،وهو ا

مع اختلاف في الطبیعة القانونیة لها و ظروف اللجوء إلیها و أعاد صیاغتها في  1963

بسبب تبنیه  1989مع اختلاف جوهري في نظامها القانوني ،أغفلها في دستور  1976دستور

  من جدید بنص المادةو یعیدها  1996مبدأ الفصل بین السلطات ،لیأتي بعده تعدیل 

  .) بشكل یتنافى و مبدأ الفصل بین السلطات 124(  

 1996إن الروح التي یتأتى من خلالها لرئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر في دستور     

 :تتمثل فیما یلي

تعتبر الأوامر السبیل الوحید للتشریع في الظروف الاستثنائیة، حیث كانت الوسیلة الوحیدة في -

غیاب الهیئة التشریعیة المكلفة بالتشریع، بالإضافة إلى استعمال هاته التقنیة في ظل الحروب و 

 و أیضا عندما 1962الأزمات الداخلیة فقد استعملت هاته الآلیة في ظل الحكومة المؤقتة 

، و استعملت في الفترة التي  1965تولى الرئیس الراحل " هواري بومدین " الحكم في جوان 

استقال فیها رئیس الجمهوریة " الشاذلي بن جدید " وحل المجلس الشعبي الوطني و تشكیل 

 .التشریعیةتالمجلس الأعلى للدولة، حیث كان یشرع بواسطة الأوامر إلى غایة إجراء الانتخابات

ع الوظیفة التشریعیة بین ثلاث جهات بما یتماشى و التغییر الذي حدث في مفهوم توزی -

السیادة ،إذ أصبحت ملكا للشعب مما یسمح بتجزئتها و تعدد ممارسیها ،فقد تمارس من قبل 

صاحبها أي الشعب بالاستفتاء ،أو بواسطة البرلمان عن طریق التشریع البرلماني العادي أو 

) من  124ریة بواسطة الأوامر ،وهو ما نصت علیه المادة ( عن طریق رئیس الجمهو 

تبین بوضوح وبصفة صریحة سلطة و اختصاص رئیس الجمهوریة التشریعي عن  1996دستور

  :طریق إصدار الأوامر في بعض الحالات المعینة

 .في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني -

  بین دورتي البرلمان -

  الحالة الاستثنائیة -



 

 )1(أوامر المیزانیة - 

إن تمثیل رئیس الجمهوریة للشعب وانتخابه بطریقة مباشرة یجعله في مركز المنافس     

) و  124لرئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر طبقا للمادة (  1996لهذا أقر دستور ،للبرلمان

ر قانون ) و التي تتعلق بإصدا 120و هذا ما یستشف أكثر من المادة (  لمواجهة البرلمان،

یوما یصدر  75المالیة ، والتي تنص أنه في حالة عدم المصادقة على قانون المالیة في أجل 

  .رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

والنتیجة التي نخلص إلیها أن سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق الأوامر هي     

من السلطة التشریعیة فالتشریع عن سلطة أصلیة یستمدها من الدستور مباشرة بدون تفویض 

هي صلاحیة دستوریة  1996) من دستور  124طریق الأوامر المنصوص علیه في المادة ( 

یتمتع بها رئیس الجمهوریة مباشرة من الدستور بكل حریة و بدون قید إلا القید الشكلي المتمثل 

  . )2(في الموافقة على الأوامر من قبل البرلمان

  

  

  عن طریق السلطة التنظیمیة المستقلة التشریعثانیا: 

انطلاقا من مبدأ سیادة البرلمان یحصر القانون الدستوري الكلاسیكي الاختصاص التشریعي     

فقط في البرلمان باعتباره ممثل الإرادة العامة ،لذلك فالحكومة لا تستطیع إلا اتخاذ الإجراءات 

  .،مما یجعل سلطتها غیر مستقلةالضروریة لتطبیق القانون و في حدود ضیقة 

 بدتألكن عقب التحولات التي عرفتها الأنظمة السیاسیة منذ نهایة الحرب العالمیة الأولى     

عدم قدرة البرلمانات على استیعاب كل الوظیفة التشریعیة ،فالجزائر و منذ أول دستور 

تخرج من المجال ،فقد أوكلت مهمة تنظیم المسائل التي  1963للجمهوریة الصادر عام 

                                                           

  34نور الدین ردادة ، مرجع سابق ، ص   (1)

  .34.، ص  نفس المرجعنور الدین ردادة ،   (2)



 

التشریعي المسند للبرلمان إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة ،وبجانبه رئیس 

 )1( 1989فیفري  23الحكومة بدایة من دستور 

 بعد أن حدد المؤسس مجال اختصاص البرلمان التشریعي العادي والعضوي، أطلق مجالف    

  السلطة التنظیمیة، فسمح لها بالتشریع في المیادین غیر المرصودة للبرلمان، 

 :125 فتنص المادة

 )2()) یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون((  

  ممارسة یتولى إذن رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة المستقلة ویختص الوزیر الأول في

وفقا للتعدیل  هالسلطة التنظیمیة التنفیذیة، ولا یمارس الوزیر الأول هذا الاختصاص بمفرد 

 )3(الدستوري الأخیر بل تحت رقابة رئیس الجمهوریة

ما أكده  یبدو إذن مبدئیا أن المجال التشریعي محدد ومقید بینما المجال التنظیمي مطلق، وهو

 :المجلس الدستوري نفسه في رأیه

 من 115لكون الصلاحیات التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني محددة في المادة ونظرا ((

 الدستور، فإن المجلس الشعبي الوطني حین كون لجنة دائمة لتطلع على العرائض التي ترسل

 في هذا الجانب إلیه، وتدرسها، وتخطر إذا اقتضت الحال الأجهزة والهیاكل التابعة للدولة، قد تجاوز

 )4())الدستوریة ختصاصه، كما أن هذه الصلاحیة الأخیرة مخالفة للأحكامالأخیر مجال ا

نجد أن رئیس  1996من التعدیل الدستوري لعام 125الأولى من المادة  وع للفقرةفبالرج     

الجمهوریة بإمكانه اتخاذ قرارات مهمة لتنظیم المسائل غیر المخصصة للقانون أي المسائل التي 

تخرج من اختصاص البرلمان ،ففي هذه الحالة یمارس رئیس الجمهوریة سلطة مستقلة غیر 

ا الدستور نفسه ،إذ یمكن أن تطال التدابیر التي یتخذها مشتقة من أیة سلطة أخرى ،مصدره

                                                           

 2010،أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة باتنة ،  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي ، )1 (

 .199 .،ص

  .1989 من دستور 115تقابلها المادة   (2)

 زیادة على السّلطات التي تخولها إیّاه صراحة  أعلاه: یمارس الوزیر الأوّل 19 - 08المعدلة بالقانون رقم  85المادة   (3)

یوقّع المراسیم  -  3والتنظیمات،  یسهر على تنفیذ القوانین - 2أخرى في الدّستور، الصلاحیات الآتیة : ...    أحكام

  "...ذلك یة علىبعد موافقة رئیس الجمهور  التنفیذیة،

  .35أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص  ،1989 -م د  - ر. ق  - 1رأي رقم   (4)



 

مواضیع لم یتناولها البرلمان قبلا بالتشریع ،لهذا یسمى المجال الذي یحتفظ به رئیس الجمهوریة 

 .بالمجال التنظیمي المستقل والسلطة التي یمارسها بالسلطة التنظیمیة المستقلة

ولما كان المجال التشریعي المخول للبرلمان محددا نسبیا ،فخارج هذا المجال یتمتع رئیس     

الجمهوریة بمجال واسع لإعمال سلطته التنظیمیة المستقلة ،وإذا كان المبرر في ذلك تمثیل 

رئیس الجمهوریة للإرادة العامة بالنظر لكونه منتخب مباشرة من طرف الشعب ،أما التعدیل 

فقد جعل الوزیر الأول مجرد معاون أو أحد كتاب رئیس  2008الحاصل في نوفمبر الدستوري 

الجمهوریة ،الذي یستقل بسلطة تعیینه ،وتعیین نائب أو عدة نواب له لمساعدته كما یقوم بتحدید 

مهامه ،وإذا كان هذا الوضع یساعد على تجنب الازدواجیة في اتخاذ القرارات ومنع تضاربها 

طیل تنفیذ البرامج ،إلا أنه یؤكد بشكل صریح استئثار رئیس الجمهوریة بالسلطة ،ومنه تفادي تع

  .)1(التنفیذیة 

  عن طریق الاستفتاء ثالثا: التشریع

یعد الاستفتاء وسیلة دستوریة تستخدم للاتصال المباشر بالشعب ،بهدف استطلاع رأیه حول    

و على اعتبار أن رئیس الجمهوریة المجسد لوحدة الأمة یمكنه اللجوء مباشرة  موضوع معین،

حق رئیس الجمهوریة في اللجوء  1996إلى الإرادة الشعبیة ،لقد كرس التعدیل الدستوري لعام 

،إلا أن النصین لم یحددا 8فقرة  77و 4فقرة  7إلى الشعب مباشرة بموجب أحكام المادتین 

إلى أنه یمكن لرئیس الجمهوریة استشارة  77اء ،إذ أشارت المادة مجالات اللجوء للاستفت

  .الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة

 إن لرئیس الجمهوریة حق اتخاذ قرار اللجوء للشعب حّتى دون استشارة ممثلي الشعب، أي   

الاستفتاء  البرلمان، الذي یبدو مغیبا رغم الأهمیة التي یكتسیها إشراكه في العملیة ،و بذلك یعد

من الصلاحیات المحفوظة لرئیس الجمهوریة دون سواه ،له وحده سلطة تقدیر اللجوء له أم لا، 

  .)2(كما له واسع الحریة في تحدید مضمون النص المراد عرضه على الإرادة الشعبیة 

                                                           

  .201 .عقیلة خرباشي ،مرجع سابق ، ص  (1)

  .206 .، ص نفس المرجععقیلة خرباشي ،  (2)



 

 : مساهمة الحكومة في التشریع الثاني فرعال

  )قانونالمشروع ( الحكومیة أولا: المبادرة

لعل لهذه التسمیة مشروع قانون مدلولها الذي یمیزها عن المبادرة البرلمانیة التي تسمى     

التنظیم نتیجة و  قانون ،حیث یفترض في المشروع أن یكون على مستوى من الدقة اقتراح

الدراسة التي یحظى بها وفق المعطیات التي تملكها الإدارة ،وهذا خلاف اقتراحات النواب التي 

ا ،إن حق المبادرة بالقوانین من قبل الحكومة في الدستورین الأولین للجزائر كان حقا تفتقد لهذ

من  36/1مباشرا لرئیس الجمهوریة وذلك في ظل أحادیة السلطة التنفیذیة حیث تنص المادة 

على ما یلي " لرئیس الجمهوریة وللنواب حق المبادرة بتقدیم القوانین " ، كما  1963دستور

لكن بعد تبني ثنائیة السلطة التنفیذیة انتقل 1976من دستور  148/01المادة تنص على ذلك 

" لكل من رئیس الحكومة  119/1المادة  1996هذا الحق إلى رئیس الحكومة بموجب دستور 

 .)1(والنواب حق المبادرة بالقوانین "

 :ویقدم مشروع القانون باسم الحكومة بعد مروره بإجراءین هامین   

  المرور على مجلس الدولة حیث یتعین على هذا الجهاز أن یدرس كل مشاریع القوانین قبل 

عرضها على مجلس الوزراء لیقدم حولها رأیا استشاریا وعلى هذا فدوره الرقابة الاستشاریة القبلیة 

لكنها غیر  119/3لمشاریع القوانین ، وهذا الإجراء إلزامي للحكومة وفق ما نصت علیه المادة

  .ملزمة بالأخذ برأیه

ثم یعرض المشروع على مجلس الوزراء وهو المرور الإجباري الثاني أین یكون القرار الأخیر    

لرئیس الجمهوریة الذي یرأس المجلس و یدیره فیعطي تأشیرة المرور لهذا المشروع أو یرفضه ، 

م بقاء تحكم رئیس فینتهي قبل أن یبدأ طریقه في صورة مبادرة حكومیة ،ولعل هذا ما یترج

  . الجمهوریة في زمام المبادرة

وإذا مر المشروع على مجلس الوزراء وحظي بالموافقة یبرز دور رئیس الحكومة حیث یتكفل    

 .)2(بإیداعه لدى مكتب مجلس الشعبي الوطني أولا ومهما كان موضوع المشروع

                                                           

  .93 .عبد االله بوقفة ، مرجع سابق، ص (1)

  .37.عمر ثامري ، مرجع سابق ، ص  (2)



 

المجلس الشعبي الوطني لكل من الوزیر الأول ونواب ن،انو القن م 119حسب المادة ف   

المبادرة بالقوانین ،لكن ما ینبغي تبیانه أن الوزیر الأول یتمتع بقدر كبیر من الحریة في تقدیم 

المبادرة بالقوانین و یظهر ذلك من خلال القیود المخففة التي تنحصر فقط في بعض القیود 

 سحب مشاریع القوانین الشكلیة التي تلحق مشاریع القوانین ،وكذلك من خلال حق الحكومة في

  :القیود الشكلیة الواردة على مشاریع القوانین -أ

إن ممارسة حق المبادرة بالقانون من خلال الوزیر الأول تخضع لبعض القیود الشكلیة التي     

یمكن تجاوزها دون أدنى عناء یذكر ،إذ تتولى الحكومة من خلال دوائرها الوزاریة المختصة 

هیدي للقانون المراد تقدیمه للبرلمان وتعرضه على مجلس الحكومة ثم مهمة إعداد مشروع تم

على مجلس الوزراء ،وقبل عرض المشروع التمهیدي للقانون على مجلس الوزراء یتم أخذ رأي 

مجلس الدولة ،حیث یدون رأي مجلس الدولة في شكل تقریر نهائي یرسل إلى الأمین العام 

وطلب رأي مجلس الدولة بشأن مشاریع القوانین یعد للحكومة من قبل رئیس مجلس الدولة ،

من القانون العضوي  20عملا وجوبیا لأن تخلفه یؤسس سببا لرفض القانون ،وحسب المادة 

یشترط في كل مشروع قانون أن یرفق بعرض الأسباب ،وأن یحرر نصه في شكل  99/02رقم 

لشعبي الوطني ،و یتلقى مواد ،لیتم إیداعه من طرف رئیس الحكومة لدى مكتب المجلس ا

مكتب مجلس الأمة أیضا مشروع القانون للإطلاع علیه ،كما یقع تحت طائلة عدم القابلیة 

مشروع القانون إذا كان موضوعه نظیر مشروع أو اقتراح قانون هو بصدد الدراسة في 

 .) شهرا 12البرلمان،أو تم سحبه ،أو رفضه منذ مدة تقل عن( 

  :القوانینإمكانیة سحب مشاریع  -ب

  من سحب مشاریع القوانین التي قدمتها  أعلاه الحكومةمكنت أحكام القانون العضوي     

 للبرلمان في أي وقت قبل أن یصوت علیها المجلس الشعبي الوطني ،و هو ما یعني أن القانون

 لم یفرض على الحكومة وقتا معینا تعبر فیه عن رغبتها في سحب مشروع القانون ،و لم یجبرها

 .حتى على طلب رأي المجلس الشعبي الوطني من خلال مكتبه على سبیل الاستشارة

وخارج الشروط الشكلیة المبینة أعلاه ،تبقى الحكومة ،وبما أنها مكلفة بتجسید السیاسة    



 

العامة للدولة ،وتحوز إمكانیات مادیة وبشریة هائلة ،شریكا أساسیا في الاختصاص التشریعي 

  .)1( أن یمارس البرلمان سلطة التشریع بمعزل عنهاواستحالة مطلقة 

  امتیازات المبادرة الحكومیة على المبادرة البرلمانیةثانیا:

من خلال التجربة البرلمانیة الجزائریة یتضح لنا ضعف المبادرات التشریعیة ذات الأصل     

امتیازات المبادرات البرلماني مقارنة بالمبادرات التشریعیة ذات الأصل الحكومي ،وتتجلى 

 :الحكومیة على المبادرات البرلمانیة فیما یلي

مساهمة الحكومة في إعداد جدول أعمال كلا المجلسین وفق الأسبقیة التي تحددها حیث تتم  -

  .دراسة مشاریع القوانین أولا ثم اقتراحات القوانین التي یتم قبولها ثانیا

شریع یتعلق بالشؤون المالیة أو له انعكاسات على تقوم الحكومة وحدها بالمبادرة في كل ت -

 .المیزانیة أو على العلاقات مع دول أخرى أو مؤسسات دولیة

قیام رئیس المجلس بإخبار الحكومة بكل مقترح قانون تم إیداعه لدى مكتب المجلس قبل  -

ات القوانین إحالته على اللجنة المختصة ،فعمل اللجان البرلمانیة وهي تنظر في مشاریع ومقترح

تكمن في أن جل مقترحات القوانین التي یتقدم بها النواب تصطدم بإرادة الحكومة خصوصا وأن 

الدستور یخول للحكومة معارضة كل تعدیل لم یعرض من قبل على اللجنة التي یعنیها الأمر 

 ،وهو ما یجعل اللجنة مجرد محطة تصفیة بحیث لا یسمح إلا للاقتراحات والتعدیلات التي

أحیلت بها الحكومة لتكون موضوع نقاش على مستوى الجلسة العامة مستفیدة بذلك من الأغلبیة 

المساندة لها على مستوى اللجان، وبذلك تكون لها الأولویة في جدول الأعمال ،كما یمكن 

 أو عدة نصوص مع للحكومة تغییر جدول أعمال الجلسة العامة بزیادة أو نقص نص قانوني

     .لمجلسیناطلاع مكتب ا

وإذا لم یتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتین في كلا المجلسین یجوز    

للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائیة مختلطة من أعضاء المجلسین ،یناط بها اقتراح 

نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف ،ویمكن للحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه 

                                                           

 .25 .عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص  (1)



 

اللجنة الثنائیة المختلطة على المجلسین لإقراره ،ولا یجوز في هذه الحالة قبول أي تعدیل إلا 

بموافقة الحكومة ،وإذا لم تتمكن اللجنة الثنائیة المختلطة من اقتراح نص مشترك، أو إذا لم یقر 

ح المجلسان النص الذي اقترحته،یجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقترا

القانون بعد أن تدخل علیهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعدیلات المقترحة خلال المناقشة 

  .)1(البرلمانیة

  

  

  

  

  

  

ور في دست تین التشریعیة والتنفیذیةالتعاون والرقابة بین السلطالثاني: مظاهر  الفصل

1996  

انعدام مجالات للتعاون  إن مظاهر الفصل العضوي والوظیفي التي ذكرناها سابقا لا تعني     

بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، بل أن هناك مجالات واسعة سواء للتعاون بین السلطتین أو 

وأوضح بیان على ذلك هو مساهمة السلطة التنفیذیة في التشریع  .)2(حتى للتأثیر فیما بینها

أو من خلال المبادرة  ،سواء من خلال التشریع عن طریق الأوامر المخول لرئیس الجمهوریة

مجلس الشعبي بمشاریع القوانین التي یختص بها رئیس الحكومة، وفي مقابل ذلك یختص ال

                                                           

  .41 .عقیلة خرباشي، مرجع سابق ، ص  (1)

أكد الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان على ضرورة التعاون بین السلطات خلال مناقشة النظام الداخلي للمجلس   (2)

الجزائریة، إحداهما تشرع والأخرى تنفذ ولا ضمان لنجح الشعبي الوطني بقوله"إن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة مؤسسات للدولة 

أیة منهما في أداء واجبها بانفراد وبمعزل عن الجهة الثانیة، قد یحدث خلاف في وجهات النظر، وهذا شيء جمیل وطبیعي في 

الرسمیة لمداولات  الجریدة -التعددیة، غیر أن هذا الخلاف یستوجب توظیفه لیكون رحمة لمصلحة البلاد ولیس نقمة علیها"، 

  .52، ص 1997 – 10 - 27المؤرخة في  7المجلس الشعبي الوطني، رقم 



 

بالموافقة على برنامج الحكومة قبل الشروع في تنفیذه،كما یختص البرلمان بمناقشة  الوطني

  قانون المالیة والمصادقة علیه.

على بعضهما البعض من خلال إقرار قاعدة  كما تمتلك السلطتین وسائل دستوریة للتأثیر    

توازن الرعب، حیث یمكن لرئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني في مقابل المسئولیة 

السیاسیة للحكومة أمامه سواء عن طریق سحب الثقة، أو من خلال التصویت على ملتمس 

  رقابة ینصب على مسئولیة الحكومة.

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من خلال الوزارة المكلفة بالعلاقات ویظهر التعاون أكثر بین      

بین وظیفتین یؤدیهما النظام  قهو "التنسیولعل الهدف من إنشاءها   ،مع البرلمان

ولیس بین سلطتین مستقلتین في حاجة إلى إیجاد علاقة بینهما، ومن ثم فإن الهدف    السیاسي

  بدیلا لأي من الوظیفتین إنما عاملا مساعدا لیس فقط الأول لمثل هذه الوزارة لیس أن تكون 

   .)1(لانسجام العلاقة بینهما إنما لتطویر وترقیة الأداء الوظیفي للنظام السیاسي ككل"

  ن لنا التقارب الكبیر الحاصل بین یوعلى الرغم من كل ما سبق فإن الواقع العملي یب    

عندما نرى بأن الحكومة في معظم الأحیان تكون نابعة  ةخاص   ،السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

لة عدم إمكانیة تحقق ذلك فتكون اح يوف   ،من الأغلبیة المشكلة للمجلس الشعبي الوطني

  .حكومة مشكلة من تحالف عدة أحزاب، ومن ثم تكون الحكومة هي حلقة الربط بین السلطتین

  الأول: علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة بحثالم

الأمة  د لرئاسة الدولة ووحدةوفی البرلمانالسلطة التنفیذیة مجسدة هنا في شخص رئیس  إن    

في الدستور  72/ 70الممارس للسلطتین السامیة و التنظیمیة في الجهاز التنفیذي وفقا للمواد 

لهذه السلطة والمسؤول الحقیقي  والمنسق الفعلي الرئیس التنفیذي هفي رئیس الحكومة باعتبار  و

رئیس الجمهوریة الذي یعینه وینهي  والمباشر على أنشطتها على أعمالها الحكومیة سواء أمام

أو  96وغیر من مواد دستور  86/  81و  79والمادة  05الفقرة  77المواد  لأحكاممهامه طبقا 

                                                           

 ، نشر الوزارة المكلفة2000أكتوبر  25- 24، وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة و البرلمان  سلیم قلالة، )1( 
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القانونیة التي تؤثر بها السلطة التنفیذیة على السلطة  ي الوسائلفما ه لمجلسیهأمام البرلمان 

  التشریعیة؟

  انعقاده:وفي   المطلب الأول: دور السلطة التنفیذیة في تشكیل البرلمان

  السلطة التنفیذیة في تشكیل البرلمان الأول: دورفرع ال

تلعب دورا جد هام في إعداد الانتخابات التشریعیة، سواء من حیث إعداد قوائم  إن الحكومة    

لناخبین، أو قبول أوراق المرشحین، كما أن هذه السلطة التنفیذیة بأجهزتها المختلفة، ستشرف ا

على سیر المعركة الانتخابیة. وأخیرا، هذه الإدارة تشرف على عملیة فرز الأصوات و إعلان 

 .ومیلادهتالبرلمانتفي تشكیلئیة للانتخابات، وبالتالي تلعب دورا جد حساس وخطیر النتائج النها

قبول أوراق و  إعداد القوائم الانتخابیةبم فبدایة فإن السلطة التنفیذیة وأجهزتها تقو    

ن العبث والاستهانة بهذه المرحلة قد یؤدي إلى إجهاض التجربة الدیمقراطیة، لذا فإ،المرشحین

لذلك یرجى الاهتمام بهذه الخطوة الأولیة المبنیة على أساس الاقتراع العام حسب ما نصت 

التي تقر على أن: "ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع  101/1المادة 

عدم الاستهانة ببعض الشروط من سن أو جنسیة أو أهلیة یجب ذا  ل العام المباشر والسري".

ن وجدت فیهم الموانع، كما یثبت مسیاسیة، كما أنه من خلال إعداد القوائم یقصى الأفراد م

بعض الأفراد الذین تتوفر فیهم هذه الشروط. وبالتالي هذه المرحلة حساسة في 

  )1(نزاهةونظافةالانتخابات

وتراقب بأجهزتها المختلفة  الإشراف على سیر الانتخابات الحكومة هي التي تتولىثم إن     

أي  -سیر المعركة الانتخابیة من دعایة مثلا، لأن الصحافة والوسائل السمعیة والبصریة

هي ملك للدولة، فعدم حیاد الإعلام وتحیزه لجهة معینة قد ینعكس سلبا  -التلفزیون والإذاعة

 وأخیرا تأتي عملیة .غیر متساویةن، وعادة ما تستخدم هذه الوسائل بطریقة على إرادة الناخبی

لا قد  ، ففي كثیر من الأحیان، تتولى ذلكالإدارة هي التي  النتائجفرز الأصوات والإعلان عن 
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تزویر نتائج الانتخابات. وبالأخص إن كانت وقد تتورط في دورها في هذه المرحلة  الادارة تؤدي

  .الحكومةلغیر صالح 

  البرلمان انعقاد الثاني: دور السلطة التنفیذیة في  الفرع

سلطات الواجهة ة في مإذا كان مبدأ فصل السلطات یوحي لأول وهلة، استقلال كل سلط     

الأخرى، إلا أن الواقع یكذب ذلك، فالحقیقة أن الحكومة تتحكم في عمل البرلمان، حتى قیل أن 

أن الحكومة هي التي تعد مقدما جدول أعمال مجلس  -البرلمانيمهد النظام  -في انجلترا

العموم، بل السیر العادي والجید للبرلمان یقضي بهذا التعاون المستمر والدائم بین البرلمان 

  دعوتها ،الحكومات تجاه البرلمانات عادة  المهام التي تضطلع بها نوالحكومة. فمن بی

  )1(ئیة، تأجیلها، وفض دوراتهالانعقادها في أدوار عادیة أو استثنا

الدورات، الانعقاد ولاعن فض  تأجیلفالمشرع الدستوري لم یتحدث عن حالة  وفي الجزائر   

 دورات منبین نوعین  نمیز وهناللسلطة التنفیذیة في انعقاد البرلمان  توجد مساهمة لكن

  .)غیر عادیة (استثنائیة وراتعادیة للانعقاد، ود دورات ،الانعقاد

أربعة أشهر على الأقل، وهذا ما  مدتهما ینفي دورتنعقد البرلمان ی ففي الحالات العادیة   

: "یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كل سنة، ومدة كل دورة أربعة 118/1نصت علیه المادة 

المجلس الشعبي الوطني یجتمع مرتین تسمى الدورة الأولى بدورة الربیع، ف."أشهر على الأقل

تبتدئ في ثاني یوم من عمله من الأسبوع الأول لشهر أفریل، أما الثانیة فتسمى دورة  التي

الخریف، وتبتدئ في ثاني یوم من عمله من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر. إذن، اجتماع البرلمان 

  . یكون بقوة القانون دون إسناد تلك المهمة لرئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة

لمان الذي ینعقد لأول مرة بعد انتخابه، أو عقب حله، فإنه یدعى للانعقاد وفقا أما بالنسبة للبر   

 1996لقواعد مغایرة. وطبقا لتواریخ تحدد خصیصا لمواجهة هذه الحالة، فقد نص علیه دستور 

فتنص: "تبتدئ الفترة التشریعیة وجوبا، في الیوم العاشر الموالي لتاریخ  1/ 113في المادة 

الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر انتخاب المجلس 
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 منهم". تننننائبی

لمواجهة ظروف استثنائیة،  علیها إمانصت أغلب الدساتیر ف أما في الحالات غیر العادیة    

أو الاجتماع الوجوبي في بعض الحالات، فقد تجعل الدساتیر الحق في توجیه الدعوة لرئیس 

الجمهوریة أو لعدد معین من أعضاء المجلس. أما القاعدة المعمول بها في هذه الحالة، أن 

ظر في موضوع المجلس یتقید بجدول الأعمال الذي دعي من أجله. وبالتالي لا یجوز له الن

آخر، وأجیز له أن یتعرض لموضوعات جدیدة في بعض الحالات. أما بالنسبة للجزائر، فقد 

  . نص على حالتین بالنسبة للدورات الغیر العادیة

على أنه: "یمكن أن یجتمع  1996من دستور  118/2نصت المادة  :الحالات الاستثنائیةــ 1

البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة. ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء 

من رئیس الجمهوریة بطلب من رئیس الحكومة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي 

یستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من  الوطني. تختتم الدورة غیر الغادیة بمجرد ما

أجله". إذن توجد ثلاث جهات لها حق تحریك هذا الاجتماع، إما بمبادرة من رئیس الجمهوریة، 

أو یستدعى من قبل رئیس الجمهوریة بطلب من رئیس الحكومة، أو بطلب من ثلثي أعضاء 

  )المجلس الشعبي الوطني (الأغلبیة المطلقة

یجتمع المجلس الشعبي وجوبا، دون استدعائه بمجرد إعلان الحالة  :الوجوبیة الحالات ــ2

الاستثنائیة أو حالة الحرب، ففي هذه الحالات تجمع جمیع السلطات بید رئیس الجمهوریة، 

ویكون هذا المجلس بمثابة الضامن القانوني على عدم التعسف في استعمال السلطة، وعدم 

على  1996من دستور  95و 93فتنص على هذه الحالات المواد  انتهاك حریة وحقوق الأفراد.

  :النحو التالي

: یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم 93المادة   

یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا یتخذ مثل هذا الإجراء 

إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري 

  المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. لىإوالاستماع 



 

: إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات 95المادة   

الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجهوریة الحرب، بعد اجتماع الوزراء والاستماع إلى 

بي الوطني ورئیس مجلس الأمة. یجتمع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشع

تصبح كل  ه الحالةوفي هذ.البرلمان وجوبا. ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك

   السلطات مجتمعة لرئیس الجمهوریة.

 آلیات التحكم في العمل البرلماني الثاني: مطلبال

إن تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة یلاحظ من خلال تدخل السلطة التنفیذیة    

ممارسة عمله ومهامه. كما یتجلى هذا التدخل بصورة واضحة  وفي سیر السلطة التشریعیة، 

حق في بما یتمتع رئیس الجمهوریة في الدستور الجزائري من  وباستعمال حق حل البرلمان، 

  علیها. والاعتراضالقوانین ،اصدار 

  

  حل البرلمانالأول : فرعال

یعتبر هذا الحق من أخطر الأسلحة التي یمكن للحكومة أن تستعمله في مواجهة البرلمان،      

فهو السلاح المضاد للمسؤولیة الوزاریة المقررة أمام المجلس التشریعي، وقد نشأ هذا الحق في 

الدول. وما یمكن قوله هو أن هذا الحق وسیلة لتحكیم الأمة في انجلترا، وانتشر في العدید من 

نهایة الأمر، لأن الصراع سیطرح فیما بعد على الأمة بطریقة غیر مباشرة بتجدید أعضاء 

 .البرلمان

  في نزاع قائم بین المجلس والوزارة،  ة للفصلماهوقد یعتبر الحل وسیلة       

  رها على نواب البرلمان المنتخب من الشعب طو أخ والحل من أبرز الصلاحیات الدستوریة  

  ویكون الحل في حالتین هما :  

یتجسد في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج  : الحل الوجوبي -1

  .1996) من دستور 82الحكومة للمرة الثانیة حسب نص المادة (



 

برلمان لإ جراء انتخابات تشریعیة قبل عندما یقرر رئیس الجمهوریة حل ال: الحل الاختباري -2

  أوانها بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ، و رئیس مجلس الأمة ، و رئیس الحكومة 

وهو ما یؤكد رجحان كفة رئیس الجمهوریة  1996) من دستور 129حسب النص المادة (

   .)1(التنفیذیة على السلطة التشریعیةممثل السلطة 

  

  :اصدار القوانین الفرع الثاني

یتدخل رئیس الجمهوریة في العمل التشریعي من خلال : آلیة اصدار القوانین و حسب       

المفكر "جورج بیردو" یعتبر الاصدار عبارة عن عمل یقرر بموجبة رئیس الدولة ان القانون قد 

یشارك رئیس ، و بالتالي )2(التي وافق علیها البرلمان بالصورةتمت مراجعته، و أنه یصدر 

  الجمهوریة من خلال تقنیة اصدار القوانین في ممارسة التشریع.

الآلیات السلطویة لدستور الاحادیة  2008أو  1996كرست التعدیلات الدستوریة لسنة     

تجمیع  1996، حیث یلاحظ المستقرئ لدستور 1976أو دستور 1963السیاسیة لمواد دستور 

التنفیذیة فهذه التجربة الدستوریة الجزائریة كان لرئیس العدید من الصلاحیات في السلطة 

الجمهوریة حق التشریع بالأوامر لكن الاستثناء الوحید في هذه المجال نجده في دستور 

الذي سحب هذه السلطة من رئیس الجمهوریة رغبة من المؤسس الدستوري في تحقیق 1989

ون سلطة التشریع بكاملها للبرلمان د بین السلطات الذي یقتضي ان تكمنوعا من الفصل الجا

  . )3(هوحد

  القوانین الفرع الثالث: الاعتراض على

المشرع الدستوري لرئیس السلطة التنفیذیة حق الاعتراض على نص تشریعي تمت  كما خول    

علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني سواء كان مشروعا او اقتراح قانون وهو افتراض  الموافقة
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(2)Burdeaux George,Op.cit, ,p. 611   

 . دیوان المطبوعات الجامعیة،المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیومبلحاج، صالح،  )3( 
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الى تعلیق القانون الى حین ویسـتوجب ذلك تسبیب الاعتراض من قبل رئیس یهدف  مؤقت

مخالفات  من )النص التشریعي ( بهدف الفات نظر نواب المجلس حول ما جاء في الجمهوریة

الوطني الشعبي  للدستور او القوانین المعمول بها ومن ثم فان رئیس الجمهوریة یحیل المجلس

التشریعي وعلیه یبلغ  ایام التي تلي ابلاغه للنص 10ضون طلب اجراء مداولة ثانیة في غ

  رئیس المجلس النواب باعتراض الرئیس وبناء على ما تقدم یودع لدى

  .لجنة صاحبه الاختصاص ما اعترض علیه رئیس الجمهوریة لمناقشته وتعدیله 

البرلمان الى عند وصول القانون الذي اقره  1996) من دستور 127حیث تنص المادة (     

رئیس الجمهوریة من اجل اصداره یمكن ان یكون للرئیس اعتراضات على القانون في غضون 

یوما التالیة لتاریخ اقراره ،وفي هذه الحالة بإمكانه ان یطلب من المجلس الشعبي الوطني  30

اعادة النظر فیه عن طریق مناقشة جدیدة و تعدیل محتمل و تصویت جدید ،و لكي یمر 

 . )1(نون لابد ان یتم التصویت علیه بأغلبیة ثلثي اعضاء المجلس الشعبي الوطنيالقا

المجلس الشعبي  إن الاعتراض على القوانین ولا سیما افتراض القوانین التي یقترحها أعضاء   

سیما اقتراحات القوانین  الوطني وحدهم دون غیرهم لان أعضاء الغرفة الثانیة لیس لهم الحق لا

العضوي المتعلق بتنظیم غرفتي  یتقدم بها نواب م ش و بمقتضى كل من الدستور والقانونالتي 

  .الحكومة البرلمان وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین

الحكومة كل فیما  ولقد أجاز الدستور الساري المفعول لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس   

شكل افتراضات قانونیة  ك المتأتیة من البرلمان فيیخصه الاعتراض على القوانین لا سیما تل

المیزانیة أو بغیرها من المواضیع  سواء تعلقت بمواضیع خاصة كالنفقات العمومیة و الحالیة و

لرئیس الجمهوریة طلب إجراء مداولة  من الدستور تنص على انه یمكن 127العامة فالمادة 

یوما الموالیة لتاریخ إقراره  30في غضون  مانثانیة في قانون تم التصویت علیه من قبل البرل

الثانیة بأغلبیة ثلثي أعضاء أو بالقراءة المداولة  وفي هذه الحالة یتم إقرار القانون المعني

  .المجلس الشعبي الوطني

                                                           

  .1996) من دستور 127أنظر المادة(  (1)



 

على  إن الاعتراض وان كان حقا لكل من رئیس الحكومة ورئیس الجمهوریة حق دستوري   

  :منها لیس حق مطلق بل هو حق مقید بقیود محددة دستوریةالنحو المذكور أعلاه فهو 

المیادین التنظیمیة  لا یكون الاعتراض على القوانین إلا إذا سنت أو شرعت في المجالات أو

من مواضیع القانون  التي تعود لرئیس الحكومة بحكم الدستور أي إلا إذا شملت موضوعا

ومواضیع من اختصاص  في طیاتها أحكاماالمخصصة دستورا أو كانت قوانین عادیة وتحمل 

الموارد العمومیة أو الزیادة  القوانین العضویة أو كانت تهدف من خلال مضامینها التخفیض من

  .للدستور في النفقات العمومیة أو كانت أصلا غیر مطابقة

  : علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیةالثاني بحثالم

تؤدي كافة البرلمانات وظیفة الرقابة على السلطة التنفیذیة و الهدف منها التأكید على     

  مسؤولیة موظفي السلطة التنفیذیة في وزاراتهم و اداراتهم و متابعة حالة سوء الادارة في 

  

  )1(1996) من دستور 99النفقات العامة،اما في الجزائر فقد حددته المادة (

و التعدیلات التي مسته نجد أن المشرع الدستوري  1996متأنیة لدستور من خلال القراءة ال   

منح أعضاء البرلمان حق ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة و عزز ذلك بمجموع اللآلیات 

التي أقرها سواء تعلق ذلك بمناقشة خطة عمل الحكومة أو بیان السیاسة العامة و ما ینجر 

و طلب التصویت بالثقة، أوالأسئلة و الاستجواب و طرح  عنها من لوائح و ملتمس الرقابة

مواضیع عامة للنقاش. و بذلك فالمشرع الجزائري في هذا الاطار سایر باقي الدول خاصة منها 

وباستقراء .)2(على السلطة التنفیذیةالتي تعتمد النظام البرلماني من حیث اقراره للآلیات الرقابیة 

إلى مجموعتین أولها هي تلك الوسائل التي لاترتب أیة مسؤولیة هذه الوسائل یمكن أن نصنفها 

                                                           

 .من الدستور 134و  133و  84و  80یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد  : 99لمادة ا (1)

 .من الدستور 137إلى  135یمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علیها في المواد من 

حالة البرلمان  –  علاقة المجتمع المدني بالبرلمان بین النصوص القانونیة و الممارسة الفعلیة .بن ناصر بوطیب  -)2(

  bennaceur2002@gmail.com  الجزائري



 

سیاسیة للحكومة وثانیها هي مایترتب عنها مسؤولیة سیاسیة للحكومة ومدى بقاءها في ممارسة 

   .عملها

  ومةكلحعلى االمسؤولیة السیاسیة  لا ترتبوسائل الرقابة التي  : الأول مطلبال

للسلطة التشریعیة لمراقبة السلطة التنفیذیة إلا انها عملیا وهي وسائل وإن كانت تعطي الحق    

  غیر ذات فعالیة .

  حق الاستجواب الفرع الأول:

وسیلة دستوریة في النظام الجزائري یستطیع بموجبها النواب طلب  یعتبر الاستجواب    

بأنه من الدستور یتبین لنا  133توضیحات حول إحدى قضایا الساعة. ومن خلال نص المادة 

خول للأعضاء البرلمان وسیلة تمكنهم من مراقبة الحكومة، حول كل قضایا الساعة التي تهم 

البلاد، وهي أداة تسمح لهم بالتأثیر على تصرفات الحكومة بحیث تكون مجبرة على مراعاة 

موقف النواب عن كل تصرف تقوم به، خاصة وأن النص عام لا یضع أي قید على النواب 

  .ي إحدى قضایا الساعةسوى أن یكون ف

غیر أن قراءة نصوص القانون المتعلق بتنظیم وسیر عمل المجلس تبین لنا بأن هناك    

  :شروط یجب مراعاتها لدى اللجوء إلى الاستجواب یمكن إجمالها في الآتي

  .أن یكون الاستجواب الواحد حول قضیة واحدة من قضایا الساعة -1

  .نواب على الأقل 5أن یوقع من قبل  -2

  .أن یودع لدى المجلس -3

  .أن یبلغ إلى الحكومة بواسطة رئیس المجلس -4

  .أن یعلق الاستجواب بمقر المجلس -5

  .أن یوزع على النواب -6

  :أما بشأن إجراءات مناقشة الاستجواب فتتم باختصار كما یلي  

یوما على  15یحدد مكتب المجلس الجلسة التي یناقش فیها الاستجواب خلال -1

أو باتفاق مع الحكومة فیما بین الدورات على أن تتم في وقت الأكثر من إیداعه 



 

 .مناسب

  .یقدم صاحب الاستجواب عرضا حول الموضوع أثناء جلسة المجلس 2- 

  .رد ممثل الحكومة3-         

  . )1(استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة یكون  

  

  الاسئلة الثاني: فرعال

البرلمان حق توجیه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي أعطى المشرع الدستوري لأعضاء    

  .)2(عضو في الحكومة

  .)3(دون أن یترتب عن عدم الإجابة عنه أو عدم اقتناع السائل بالإجابة أي جزاء

  الأسئلة الشفویة :أولا

ة على أي عضو من الحكومة، تكون الإجابة الكتابیالاسئلة خول الدستور للنواب طرح 

المجلس بعد أن تبلغ من قبل النائب إلى مكتب المجلس الذي یحدد في عنها في جلسات 

اجتماعه الأسبوعي الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفویة وعددها، ویمكن أن یتبع السؤال 

الشفوي بمناقشة بناء على اقتراح من نائب أو أكثر بموافقة المجلس، وهو ما یمكن أن یفضي 

  .إلى تشكیل لجنة تحقیق

، بالمقارنة 1989بالذكر أن السؤال الشفوي یعتبر أداة رقابیة جدیدة في دستور  والجدیر

 .الذي اقتصر على السؤال الكتابي  1976مع دستور 

  الأسئلة المكتوبة :ثانیا

                                                           

  .1996الجزائر) من دستور 133المادة (   (1)

من الدستور: "یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال  134فقد جاء في المادة  ،.1996) من دستور 134المادة( )2( 

شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا، خلال أجل أقصاه ثلاثون یوما. وتتم 

اب عضو الحكومة شفویا كان أو كتابیا یبرر الإجابة عن الأسئلة الشفویة في جلسات المجلس. إذا رأت أي من الغرفتین أن جو 

إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. تنشر 

  ."الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

  . 403 - 402، ص 1993، الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائر جزائريالنظام السیاسي السعید بو الشعیر، )3(



 

توجه الأسئلة المكتوبة كذلك من قبل أي نائب إلى أي عضو في الحكومة، وتقدم إلى     

فورا، وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتیب إیداعها رئیس المجلس الذي یبلغها للحكومة 

یوما  30السؤال في ظرف  بهدف معرفة تاریخ إرسالها، حیث تلتزم الحكومة بالإجابة كتابیا عن

تودع لدى مكتب المجلس. وإذا لم تجب الحكومة عن السؤال في الأجل المحدد تحول إلى 

   .شفوي

عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة  وقد واجهت عملیة ممارسة الرقابة على    

عدة إشكالات وعوائق یمكن إجمال أهم هذه الاشكالات على مستوى المجلس الشعبي الوطني 

  :في الآتي

بقاء عدد معتبر من الأسئلة الشفویة خاصة دون جواب بسبب عدم تقیید عضو البرلمان - 

العضو الواحد یودع عدة أسئلة شفویة في بإیداع عدد محدد من الأسئلة كل شهر، إذ أصبح 

  .الأسبوع الواحد، وأكثر من سؤال لعضو واحد في الحكومة

) یوما بصورة منتظمة ، مما أدى إلى 15عدم عقد جلسة مخصصة للأسئلة الشفویة كل (- 

تكدس الأسئلة وفقدان بعضها لأهمیته، مع أن هذه الجلسة لا یشترط فیها إلا حضور أصحاب 

  .لمبرمجة مسبقاالأسئلة ا

غیاب بعض أعضاء الحكومة عن جلسات الأسئلة، رغم إعلامهم بجدول أعمالها في الوقت - 

المناسب، بسبب التزامات مبرمجة مسبقا أو لأسباب أخرى، وهذا ما جعل أكثر من رئیس 

حكومة یوجه تعلیمات إلى أعضاء حكومته لتذكیرهم بأن حضورهم جلسات الأسئلة یكتسي 

  .امیة الدستوریة، والغیاب عنها یظل حالة استثنائیةطابع الإلز 

غیاب بعض أصحاب الأسئلة الشفویة عن جلسات الأسئلة (و إن كان ذلك نادرا) الأمر - 

  الذي جعل مكتب المجلس الشعبي الوطني یمیز في تعلیمته العامة بین حالتي الغیاب المبرر

  . والغیاب غیر المبرر

استیفائها الشروط المطلوبة وإعادتها إلى أصحابها، أخر  غموض بعض الأسئلة، أو عدم- 

  .إرسالها إلى الحكومة، مما یقلل من أهمیتها لفوات ظرف ومبرر طرحها



 

جعل بعض الأسئلة الشفویة عدیم الجدوى، مما أثر في حق  الاستعجاليغیاب وسیلة السؤال - 

 .شكل المطروح في حینهعضو البرلمان في الاطلاع على الإجراءات المتخذة لمعالجة الم

  رد بعض أعضاء الحكومة بعدم توفر كل المعلومات الضروریة لعناصر الجواب عن السؤال - 

  .الشفوي في الجلسة المبرمجة، وبالتالي یتأجل الرد إلى وقت لاحق

تضاؤل ردود رئیس الحكومة شخصیا عن الأسئلة الموجهة إلیه، مع العلم أنه جرت العادة - 

  .من الحكومة للإجابة عنها نیابة عن رئیس الحكومة تكلیف عضو آخر

بسبب  غرفة ربماعدم التمییز بین مواضیع الأسئلة الشفویة والكتابیة في النظام الداخلي لكل - 

التمسك بالصیغة الواردة في الدستور (توجیه أي سؤال كتابي أو شفوي) جعل بعض أعضاء 

تجد جوابا عنها بتوجیه سؤال كتابي ، أو في  البرلمان یطرح أسئلة شفویة في مسائل یمكن أن

الإشارة هنا إلى أن عضو البرلمان یعتبر السؤال  المعني. معمراسلة مباشرة إلى عضو الحكومة 

الشفوي أكثر تأثیرا في الرأي العام وفي مواطني الدائرة الانتخابیة، حتى وان جاء الجواب 

  .متأخرا

عدم الإجابة عن بعض الأسئلة الكتابیة في الأجل  غیاب الآلیة القانونیة لمعالجة قضیة- 

المحدد دستوریا، جعل بعض أصحاب الأسئلة یعید طرحها بصیغة مختلفة في شكل أسئلة 

 .باعتبار عدم إمكانیة الرد مرتین على سؤال واحد شفاهیةشفویة، فیأتي الرد أحیانا كتابة ولا یرد 

قات مع البرلمان بعدم صلاحیة الرد على بعض أعضاء الحكومة یرد عن طریق وزارة العلا- 

السؤال، لأن موضوعه لا یدخل في اختصاص القطاع الذي یشرف علیه، دون أن یكون للوزارة 

 .صلاحیة تغییر وجهة السؤال، مما یطرح بشكل جدي إشكالیة تحدید الاختصاص

جه أحیانا إلى اتسام جل الأسئلة بالطابع المحلي جعل مواضیعها تطرح بصورة متكررة، إذ تو - 

عضو واحد في الحكومة عدة أسئلة في نفس الموضوع مع اختلاف صاحب السؤال والدائرة 

  . الانتخابیة

من الأسئلة دون رد. مع الإشارة إلى  -بالنظر إلى العدد المودع والمقبول  - بقاء عدد معتبر- 

  .. التجربة العریقةأن ذلك لا یقتصر على البرلمان الجزائري، بل یوجد حتى البرلمانات ذات 

  



 

  حق إجراء التحقیق الثالث: فرعال

یقصد بهذا الحق لجوء السلطة التشریعیة للاستقصاء والبحث، مباشرة دون اقتناع بالحقائق     

والبیانات المقدمة من طرف أعضاء وأجهزة الحكومة لدخول ریب أو شك. كما قد یكون هذا 

أو الشخصیات، وغالبا ما تكون نتائج هذه  التحقیق وسیلة للكشف عن فساد بعض الإدارات

اللجنة ذات أثر كبیر. هذا لا یعني أن تتعدى اللجنة صلاحیاتها، كالطعن عي الأحكام 

  .القضائیة النهائیة مثلا

وقد یجري التحقیق سواء من طرف البرلمان بكامل هیئته، أو یعهد التحقیق لإحدى لجان     

 .یطاني على تشكیل لجان قضائیة أو شبه قضائیةغرفتا البرلمان. وجرى التقلید البر 

ومن الوسائل الممكن استعمالها للكشف عن الحقیقة، استدعاء بعض الشهود و السماع 

لأقوالهم، واللجوء على الخبراء للقیام ببعض العمال الفنیة، وفي المقابل لا یجوز للجنة إجبار 

إلا إذا وجد نص قانوني یبیح ذلك. بعض الشهود من المواطنین للحضور والإدلاء بشهادتهم 

وقد تنتهي اللجنة بإصدار تقریر عادي ورفعه للمجلس للتصویت علیه، مما یؤدي على طرح 

  . الثقة أو الاستجواب، أو طرح الأسئلة لبعض أعضاء الحكومة

على أنه: "یمكن لكل غرفة من البرلمان، في  1996من دستور  161وقد نصت المادة     

اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة". وهنا إطار 

یجب التفرقة بین اللجنة الدائمة الخاصة والتنسیقیة منها. فقد عرفت الجزائر نشوء العدید من 

اللجان، كاللجنة البرلمانیة الخاصة بالغرفة التجاریة، أو لجنة التحقیق المتعلقة بقضیة الستة 

ملیار دولار. إلا أن هذه اللجان ونظرا لانغماس العدید من الشخصیات السیاسیة فیها،  والعشرین

كانت وسیلة لتبییض نظام الحكم آنذاك، كما أنها كانت رهینة الإرادات السیاسیة، أو بعبارة 

  .أخرى كانت لجان صوریة

  الوسائل التي ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومةالثاني : مطلبال

 فعالیة نظرا لما قد ینجر عنها من حل الحكومة واسقاطها . وسائل أكثروهي     

  .الفرع الأول: مناقشة برنامج الحكومة



 

والحكومة بشان برنامج الحكومة من خلال ما قررته  تنشأ للعلاقة بین البرلمان بغرفتیه    

عبي شال جلسمالرئیس الحكومة بان یقدم برنامج حكومته إلى  من الدستور التي تلزم 80المادة 

  .لمجلس الأمة لمناقشته ویقدم عرض عن البرنامج الوطني

: یقدم رئیس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه. ویجري  80المادة 

  المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

  ویمكن رئیس الحكومة أن یكیف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.

   رئیس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.یقدم 

 یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة.

: یقدم رئیس الحكومة استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة  81المادة 

  المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض علیه.

  نفسها.یعین رئیس الجمهوریة من جدید رئیس حكومة حسب الكیفیات 

  : إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا.  82المادة 

تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني   

  ) أشهر.3وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (

یوما الموالیة  45 ویعرض رئیس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني خلال  

أیام  7الذي یمنح مهلة  للتعیین الحكومة وتتم مناقشته من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني

أیام من موافقة  10الأمة خلال  من تاریخ تبلیغه للنواب ثم یقدم رئیس الحكومة عرضا لمجلس

 20من قبل  لائحة بعد مناقشته موقفه المجلس الشعبي الوطني ویجوز لمجلس الأمة أن یصدر

 .عضوا في مجلس الأمة

على أن: "یقدم رئیس الحكومة أعضاء حكومته الذین  1996من دستور  79فتنص المادة    

اختارهم لرئیس الجمهوریة الذین یعینهم. یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته ویعرضه في 

مج على مجلس مجلس الوزراء". فهذه المادة ذات دلالة، بحیث تحث على ضرورة عرض البرنا

الوزراء قبل مناقشته، وكما هو معلوم، فإن رئاسة هذا المجلس هو من اختصاصات رئیس 

الجمهوریة،مما یدفعنا القول بأن هذا الخیر یشارك فیه بطریقة غیر مباشرة من خلال تقدیم 



 

 .بعض التوجیهات، كما أن استقلالیة رئیس الحكومة تجاه رئیس الجمهوریة تصبح نسبیة

تنص على ما یلي: "یقدم رئیس الحكومة برنامجه  80انتقلنا إلى المواد الموالیة، فالمادة  وإذا   

الشعبي الوطني للموافقة علیه، یجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة  سإلى المجل

عامة. ویمكن لرئیس الحكومة أن یكیف برنامجه على ضوء هذه المناقشة. یقدم رئیس الحكومة 

 81ول برنامجه لمجلس الأمة. یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة"، بینما المادة عرضا ح

ترى: "في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض علیه، یقدم رئیس 

الحكومة استقالة حكومتاه لرئیس الجمهوریة. یعین رئیس الجمهوریة من جدید رئیس حكومة 

انتهاء و فمن خلال هذه المواد، یمكن أن نجزم بأن بقاء الحكومة ابتداء حسب الكیفیات نفسها". 

  .)1(مهوریة والبرلمان على البرنامجمرتبطة بموافقة رئیس الج

  ملتمس الرقابةو  السیاسیة العامة للحكومة الفرع الثاني: بیان

  السیاسة العامة.: تقدم الحكومة سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن  84المادة    

  تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

  یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.

كما یمكن أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم به المجلس الشعبي الوطني   

  أدناه. 137و 136و 135طبقا لأحكام المواد 

لشعبي الوطني تصویتا بالثقة. وفي حالة عدم لرئیس الحكومة أن یطلب من المجلس ا   

  الموافقة على لائحة الثقة یقدم رئیس الحكومة استقالة حكومته.

 129في هذه الحالة، یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 

  أدناه.

  یمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة.    

: یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان السیاسة العامة، أن یصوت  135المادة 

  على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة.

                                                           

  .159، ص مرجع سابقفوزي أوصدیق،   )1(



 

   ) عدد النواب على الأقل.1/7ولا یقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (   

   ) النواب.2/3(: تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي   136المادة 

  ) أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة.03ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة (  

: إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم رئیس الحكومة  137المادة 

   استقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة.

من الدستور،  137و  136المادتین طبقا لأحكام  .02-99القانون العضوي رقم  : 61المادة 

  .) النواب3/2یجب أن یوافق على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي (

  .) أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة3لا یتم التصویت إلاّ بعد ثلاثة (

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، یقدّم رئیس الحكومة استقالة    

  .حكومته

من قبل المجلس الشعبي الوطني  تقدم الحكومة سنویا ابتداءا من المصادقة على برنامجها   

من الدستور وتعقب  84البرنامج طبقا للمادة  بیانا عن السیاسة العامة تتناول فیه ما أنجزته من

خطة عمل الحكومة ومدى التزامها بالبرنامج  بیان السیاسة العامة مناقشة تتمحور حول

ساعة الموالیة لاختتام  72بلائحة تقدم خلال  لیه ویمكن أن تختم هذه المناقشةالمصادق ع

 من اللائحة المناقشة مع ضرورة توفر الشروط التالیة

  .نائبا وتودع لدى مكتب المجلس 20یجب أن توقع من طرف  -

  أن یوقع النائب الواحد على اكثر من اقتراح لائحة لا یمكن -

  .للتصویت في حالة تعددها حسب تاریخ إیداعها تعرض اقتراحات اللوائح -

  .إحدى اللوائح بالأغلبیة تصبح اللوائح الأخرى ملغاة بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على -

بالإضافة إلى الصلاحیات السابقة الممنوحة للسلطة التشریعیة ، فإن الحكومة مسؤولة أمام    

له بأن یقرر عند اللزوم مسؤولیة الحكومة  البرلمان ،حیث وضع المشرع أدوات دستوریة تسمح

  و إرغامها على الاستقالة بالإضافة إلى شرط الموافقة على البرنامج.

أول دستور في الجزائر كرس حق السلطة التشریعیة في ممارسة الرقابة  1989یعتبر دستور 

ور. أما ) من دست80المباشرة على الحكومة و مسؤولیتها أمام البرلمان حسب نص المادة (



 

) على أنه بإمكان 135حیث تنص المادة ( 89فقد أكد ما نص علیه دستور  1996دستور 

المجلس الشعبي الوطني عندما یناقش بیان السیاسة العامة أن یصوت على الملتمس الرقابة 

   )1(ةم البرلمان وفقا للشروط التالیالذي ینصب على مسؤولیة الحكومة أما

  إلا إذا وقع علیه سبع عدد النواب على الأقل.لا یقبل ملتمس الرقابة  -

  لا یقبل ملتمس الرقابة إلا عند المناقشة بیان السیاسة بعامة للحكومة مرة واحدة في السنة. -

  لا یقبل ملتمس الرقابة إلا بتصویت تلثي أعضاء مجلس النواب. -

  ریخ إیداعه.أیام من تا 03لا یقبل ملتمس الرقابة ولا یتم التصویت علیه إلا بعد  -

في حالة توفر الشروط السابقة یصادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة یقدم    

الوزیر الأول استقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة حسب التعدیل الدستوري في نوفمبر 

فنصت صراحة على ضرورة أن یوافق المجلس الشعبي  96) من دستور 81.أما المادة (2008

   .)2(ا لرئیس الجمهوریةلى البرنامج المعروض علیه، و إلا قدمت الحكومة استقالتهالوطني ع

من خلال استقراء النصوص الدستوریة یتضح أن المشرع الجزائري ربط مسألة الثقة بالبیان    

   .)3(السنوي للسیاسة العامة للحكومة

تعكس الممارسة السیاسیة للبرلمان التعددي في الجزائر أداءه المتأخر" نهایة عهدة البرلمان     

نائبا في المجلس الشعبي الوطني لائحة طالبو  34"، حیث وقع أكثر من 2012الحالي في 

فیها حكومة الوزیر الأول "أحمد أویحي" بتقدیم بیان السیاسة العامة وحصیلة نشاطها تطبیقا 

) من القانون العضوي المنظم للعلاقة بین الحكومة 50) من الدستور والمادة (80ادة (لنص الم

والبرلمان، و اتهمت اللائحة الحكومة بعدم احترام الدستور و التهرب من التزاماتها القانونیة، 

لم تقدم الحكومة أمام المجلس  2012و إلى  2007سنوات منذ  05حیث أنه في ظرف 

                                                           

  .1996) من دستور 137و136و135(وادالم  (1)

  .1996) من دستور 81أنظر المادة (  (2)

  ،2010بیــــروت:مركز دراســــات الوحدة العربیة،  السلطــــة التنفیذیــــة في بلدان المغـــرب العربي.فدوى، مرابط،  )3( 

  .205ص  



 

) من 84رغم أنّ المادة ( 2010بیانا واحدا للسیاسة العامة في أكتوبر  الشعبي الوطني إلا

  تلزم الحكومة بذلك سنویا. 1996دستور 

عقب التعدیل الجزئي للدستور -في سیاق متصل لم تقدم حكومة الوزیر الأول "أحمد أویحي"  

حیث أكد ) من الدستور، 80مخطط عملها للبرلمان كما تنص علیه المادة( -2008نوفمبر  في

النواب في لائحتهم السابقة " أنهم كانوا ینتظرون تقدیم الوزیر الأول بیان السیاسة العامة في 

  )1(لكنه لم یفعل ذلك إلى الیوم."  2011أكتوبر 

  التصویت بالثقة  الثالث: فرعال

الثقة  تعد هذه الآلیة البرلمانیة تقلیدیة، حیث بمقتضاها یمنح الوزیر الأول المبادرة بطلب     

حول السیاسة الامة التي انتهجتها حكومته. فهدف الآلیة تمكن الوزیر الأول من التأكد من مدى 

  : ومنه فهذا الاجراء یسیر جنبا الى جنب )2(لممنوحة له من قبل أعضاء المجلسالثقة ا

  ملتمس الرقابة. و التصویت بالثقة قد یكون بخصوص خطة العمل أو بیان السیاسة العامة.و 

و غالبا ما تلجأ الحكومة الى هذه الآلیة في حالات وجود معارضة شدیدة تجاه السیاسة     

المنتهجة كونها تعتبر بمثابة رد فعل على المعارضة، ففي حالة تصویت البرلمان لصالحها، 

فان ذلك یعد انتصارا للحكومة. و في حال عدم منح الحكومة الثقة التي طلبتها تجد نفسها 

قدیم الاستقالة كما یتم اللجوء الى التصویت بالثقة في حال نشوب خلافات كبیرة مجبرة على ت

بین الوزارة الأولى و رئیس الجمهوریة. فان تم التصویت و منحت الحكومة الثقة التي تطلبها 

فان ذلك یعزز مركز الحكومة أمام رئیس الجمهوریة، و العكس ان لم تمنح الحكومة الثقة فإنها 

  .  )3(تها مباشرة الى رئیس الجمهوریةالتقدم استق

 1996من دستور  84فطلب التصویت بالثقة حق مكفول دستوریا من خلال نص المادة      

في فقرتها الخامسة، و الفقرة التي تلیها أعطت لرئیس الجمهوریة الحق في اللجوء الى أحكام 

                                                           

   25/01/2012، یومیة الخبرلحیاني،عثمان،" أویحي مطالب بتقدیم بیان السیاسة العامة أمام البرلمان"،  )1(

المنتدى  ، مجلة1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة الجزائریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة دنش ریاض:  )2( 

  .122، ص 2005القانوني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الأول، ماي 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق و : آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريلیلى بن بغیلة )3( 

  .60.،ص 2004اتنة، الجزائر، العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،ب



 

التي تخوله حل البرلمان في حالات عدم الموافقة على لائحة الثقة اذا اقتنع رئیس  129المادة 

الجمهوریة أن البرلمان هو السبب في تأزم العلاقة مع الحكومة مما ینعكس سلبا على أداء 

  الدولة بصفة عامة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :ةـــــــــخاتم

  الأخذ بمبدأ الفصل بین    1996 دستوري الجزائري في دستور المشرع اللقد حاول 

 ،تكریسا لدولة القانون وللبعد الدیمقراطي الذي یضمن الحریات ویصون الحقوق وذلكالسلطات

من خلال تحدید اختصاصات كل سلطة بإیجاد التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة؛ 

  و رقابة.أالعلاقة المتبادلة بینهما سواء كانت تعاونا  عملها وتوضیحومجالات 

)یتضح لنا أن ثنایا البحثینا في ألكن بالتمعن في النصوص الدستوریة المنظمة للسلطتین(كما ر 

السلطة التنفیذیة  والسلطات لصالحتفاوت كبیر في الصلاحیات  كذلك فهناكالأمر لم یكن 

وضوح الحدود الفاصلة بین  عدم و- لطة التنفیذیةرئیس الس - خاصة من جانب رئیس الجمهوریة

  في النقاط التالیة: انلاحظهیمكن أن .المجالین التشریعي والتنظیمي المستقل

تكریس هیمنة السلطة التنفیذیة بفضل ما أتاحت لها النصوص القانونیة من آلیات وأدوات ،  -1

فسح المجال واسعا أمام السلطة  تبتدأ بحصر المجال الذي یتحرك فیه البرلمان في مقابل

بمنح  –رغم حصره  –التنفیذیة في ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق اقتحام مجال البرلمان 

التنظیمیة المستقلة لرئیس الجمهوریة وحریته المطلقة في اللجوء  ةبالأوامر والسلطحق التشریع 

بادرة الحكومة التشریعیة نفسها اخطار المجلس الدستوري، ثم عن طریق م يالاستفتاء وفإلى 

التفوق في هذا المجال أیضا ،حتى له  والتي تتمیز بأفضلیة عن المبادرة البرلمانیة بما یضمن 

 .تقحم الحكومة نفسها حتى في سن النظام الداخلي للبرلمان بل المجلسبعد تبني ثنائیة 

المالیة أو له انعكاسات على وحدها المبادرة في كل تشریع یتعلق بالشؤون مثلا فللحكومة (

  .) .المیزانیة أو على العلاقات مع دول أخرى أو مؤسسات دولیة

  تحكم السلطة التنفیذیة في عمل السلطة التشریعیة من خلال جملة آلیات: -2

  ...كحل البرلمان وآلیة اصدار القوانین وحق الاعتراض وطلب مداولة ثانیة

عنها  ما یترتبن تكون رقابة شكلیة فكل أ لا تعدولحكومة الرقابة الممنوحة للبرلمان على ا -3

یملك البرلمان أكثر من ذلك  ن یكون إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة ،ولاأ لا یعدومن أثر 

تنفیذه غاء قرار أصدرته أو یعدله أو یوقف إل لا یمكنهفلا یمكنه اصدار أوامر للحكومة ،كما 

یجب اتخاذه حتى ولوكان  عن اصداره أو اتخاذ ما متنعتما اله اجبارها على اصدار  ولیس

  تقتضیه المصلحة العامة. ذلك ما

مسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمان دون رئیس الجمهوریة ومن هنا یبدو البرلمان هیئة  -4

محدودة الدور الرقابي أمام رئیس الجمهوریة الذي لم یكن على الإطلاق محل إخضاع لرقابة 



 

السلطة التشریعیة دستوریا وقانونیا واقتصر على الحكومة فقط التي هي من صنع رئیس 

  .الجمهوریة نفسه

نه لم یخول إإذا كان الدستور قد خول لرئیس الجمهوریة حق حل المجلس الشعبي الوطني ف-5

 .البرلمان بالمقابل المبادرة بطلب التصویت بالثقة بل جعلها حكرا على رئیس الحكومة

ن اللجوء إلى التصویت بالثقة هدفه بیان موقف المجلس من الحكومة لكن في إالغالب ف وفي

  .جوهره أسلوب للضغط على المجلس لمجاراة سیاسة الحكومة أو جر هذا المجلس إلى الحل

لم یضع المؤسس الدستوري الجزائري آلیات خاصة لرقابة حدود المجالین التشریعي  -6

الفرنسي، بل یختص المجلس الدستوري بهذه المهمة وفقا للقواعد  خلاف نظیره والتنظیمي على

تحدد اختصاصاته، ورغم الجهود التي قام بها المجلس في هذا الإطار إلا أن ذلك  العامة التي

توزیع الوظیفیة التشریعیة لصالح السلطة  یبقى غیر كاف للقیام بهذه المهمة لوجود خلل في

وعدم منحه حق الاخطار  لتقیید جهات إخطاره كاف ومحدود نظراویبقى اجتهاده غیر  التنفیذیة،

  الذاتي.

استحداث غرفة ثانیة للبرلمان " مجلس الأمة " طرحت تساؤلات حول جدواها في البناء  -7

الدستوري، و بالتالي في مجال التوازن المؤسساتي حیث رأى البعض ان وضعها جاء للحد من 

الغرفة الأولى ،حیث ینتخب ثلثا مجلس الأمة بطریقة غیر  احتمال سیطرة اغلبیة برلمانیة في

مباشرة من المنتخبین المحلیین و الثلث الباقي من تعیین الرئیس لمراقبة المجلس الشعبي 

  الوطني الذي قد یسیطر علیه حزب قوي.

في  تبریرها  لا یمكنهیمنة واضحة للسلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة  1996ففي دستور

ف تمر فیه الجزائر بتحولات وطنیة هامة من شأنها أن تكون فرصة لتوسیع مشاریع ظر 

الإصلاحات من خلال خلق توازن بین السلطات وتكثیف التنسیق فیما بینها من أجل الوصول 

إلى منظومة تشریعیة متكاملة وقویة تعزز الممارسة الدیمقراطیة وتحل مشاكل المواطن ومختلف 

  .الفاعلین بهدوء

ولتفادي النقائص التي میزت المراحل السابقة من الحیاة السیاسیة ضوء هذا  وعلى  

  قدم التوصیات التالیة:الوطنیة،وحتى تبنى دولة القانون ن

لتجسید مبدأ الفصل بین السلطات على أرض الواقع، بالحسم الواضح  وآلیاتوضع قواعد -1

استقلالیتها  الدستوریة وضمانات ة وأدواتهوالتنفیذیین التشریعیة السلطت بین طبیعة العلاقة يف



 

یفقد التمثیل الغموض والمبالغة في ترجیح سلطة التنفیذ مضر ویؤسس للهیمنة والاستبداد ،و  نلأ

  .تهحقیق

تفادي الخلط بین الأنظمة بالجمع بینها بطریقة تشوه صورة الحكم ،بل تحدید طبیعة النظام -2

  بدقة.

بین السلطتین إنما ینبغي التركیز على جوهر هذه العلاقة عدم التركیز على شكل العلاقة -3

  وثمارها.

وسلطته في  بالأوامرإعادة النظر في صلاحیات رئیس الجمهوریة بتقیید سلطته في التشریع -4
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عیة من خلال مراجعة الدستور الذي یضع التقلیل من قیود التشریع على السلطة التشری -5

الكثیر من القیود ، ومنه یجب توسیع تلك المجالات لمنح حریة أكثر للنواب. كما نتساءل عن 

نائبا لقبول مبادرة تشریعیة حیث یجب الأخذ بعین الاعتبار قیمة المبادرة بدلا  20إلزامیة توفر 

   .من التركیز على عدد المبادرین

الأمة صلاحیات المبادرة بالتشریع والتعدیل وعدم جعله منصة فقط للمناقشة منح مجلس  -6

  والمصادقة.

  توفیر الإمكانیات لنواب الشعب لتقدیم مشاریع قوانین في المستوى، وهذا من خلال توفیر-7

  المستشارین وخبراء القانون ومختلف المجالات حتى تكون المقترحات في المستوى وعدم جعل  

  ظرون المناقشة لتقدیم تعدیلات.النواب ینت

الوصول إلى فصل وتوازن دقیق بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ظل وفي الأخیر فإن   

نظام دیمقراطي صادق هو أمر لایدرك وغیر محسوم نظرا لقیام الدیمقراطیة الحقیقیة على 

استمرار على شرط وجود التنافس والتجدد المستمر،و إنما هو توازن قلق وغایة یسعى إلیها ب

فضاء حقیقي للحریات والتداول السیاسي في ظل احترام القوانین، كما أنه مرهون بالمستوى 

  الثقافي والاجتماعي والاقتصادي واكراهات الواقع ودرجة الوعي لاسیما لدى النخب. 
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  73  الأسئلة الشفویة :أولا

  73  الأسئلة المكتوبة :ثانیا

  76  الفرع الثالث: حق إجراء التحقیق

  77  :الوسائل التي ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومةالمطلب الثاني 

  77  الفرع الأول: مناقشة برنامج الحكومة

  78  ملتمس الرقابةالسیاسیة العامة للحكومة و  الفرع الثاني: بیان

  81  الفرع الثالث:  التصویت بالثقة

  83  خاتمة

  86  المراجع

  90  الفهرس

  

  




